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 عدوان زينةإهداء الطالبة 
 ورسوله والمؤمنين(قال تعالى: )قل اعملوا فسيرى الله عملكم 

 إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلا بطاعتك

 خرة إلا بعفوك ...اللحظات إلا بذكرك.. ولا تطيب الآولا تطيب 

 الحمدالله إذا رضيت و ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك الحمدالله حتى ترضى

 والحمدالله بعد الرضى

إلى السيدة الكريمة التي صنعت مني فتاة طموحة وتعشق التحديات،إلى معلمتي الأولى 

وقدوتي وفخري في الحياة، التي منها تعرفت على القوة والثقة بالنفس، لمن رضاها يخلق لي 

 طال الله في عمرك بالصحة والعافية.ة قلبي أالتوفيق أمي ماما حبيب

بي الغالي ع عليه أثقالي إلى عزيزي وحبيبي أضكتف الذي أالذي أستند إليه إلى الإلى الجدار 

 حفظك الله ورعاك وجعلك فخرا وعزة لي.

 إلى من بهم أكبر وعليهم اعتمد ومن بوجودهم اكتسب قوة ومحبة لا حدود لها وإلى من

 موركم والحب والتقدير رعاكم الله وسهل أ خوتي لكم كلعرفت معهم معنى الحياة إلى كل إ

 كم.على مقامأ

تي أسماء شكرا لك على كل زهرة الدار إلى أخ لىإيامي وروحا أخرى من روحي ّرفيقة أ إلى

 ى النجاح في بداية مسيرتك.إل شيء شكرا على كل الحب والدعم وفقك الله

ختي وللأيام التي جعلت منك أ ي جمعني بك،ذإلى روح الروح،إلى صديقة العمر ممتنة لله ال

 السراء والضراء،إلى ماريا إلى الأقرب لقلبي دائما.وصديقتي ورفيقة دربي في 

إلى رفيقة الجامعة وصديقتي الغالية وحبيبة القلوب، إلى هالة الجميلة التي شاركتني خطوات 

 هذا الطريق، إلى رفيقة السنين وفقك الله ورزقك من فضله.

عتبة تخرجي الحد الله رب العالمين بعد تعب ومشقة دامت سنوات ها أنا اليوم أقف على 

 أقطف ثمار تعبي وأرفع القبعة فخرا بإنجازي.

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 خلود عرجونإهداء الطالبة 
عد مسيرة دراسية دامت سنوات حلمت في طياتها الكثير من الصعوبات و المشقة و التعب ب

غابة تخرجي وأرفع قبعتي بكل فخر فاللهم لك الحمد حتى ترضى ولك  ي؛ها انا اليوم أقف عل

 الحمد إذا رضيت ولك الحمد

بعد الرضا إلى الذي أحمل اسمه بكل فخر ومن دعمني بلا حدود وأعطاني بلا مقابل إلى من 

 إعتزازي خلاق إلى قوتي وملاذي بعد الله إلى فخري وعرس في روحي مكارم الأ

 )والدي الغالي(

من جعل الله الجنة تحت أقدامها واحتضنني قلبها قبل يدخل سهلت لي الشدائد بدعائها إلى إلى 

 القلب الحنون قوتي ونجاحي حبيبتي الغالية )أمي(

إلى ضلعي الثابت وأمان أيامي إلى ملهمي إلى من شددت عضدي بهم فكانوا لي ينابيع أرتوي 

 و أختي( لى قرة عيني )أخيإمنها إلى خيرة أيامي و صفوتها 

 لكل من كان عونا و سندا في هذا الطريق صديقتي زينة وأستاذتي الغالية خليلي سهام

ها أنا اليوم أتممت أول ثمراتي راجية من الله تعالى أن ينفعني بما علمني و أن يعلمني ما 

 .أجهل و يجعله حجة لي لا علي
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 ~ أ ~
 

 :مقدمة

ص من تسعى الجزائر كغيرها من الدول النامية بكل جدية لتحقيق تنمية نوعية، والتخل

وصا حالة الركود وهذا عبر توفير عوامل داخلية وخارجية تعزز النمو وتنعش الاقتصاد، خص
 لأخيرة.ابعد التحديات والضغوط الخارجية التي عانى منها الاقتصاد الجزائري، خلال السنوات 

توزيع  بين أهم هذه التحديات هو تحقيق التنويع الاقتصادي الذي يعرف بأنه عمليةفمن 
ل، للحد الاستثمار على قطاعات مختلفة من الاقتصاد بهدف خلق مجالات انتاج جديد مولدة للدخ

عية ا في التبتعتمد عليه الجزائر سابق تمن الاعتماد الكلي على إيرادات قطاع واحد، وهذا ما كان

ادي ة لقطاع المحروقات لكن في السنوات الأخير أصبحت تعمل على إحداث إقلاع اقتصالمفرط
المبني  قوي للالتحاق والاندماج مع الاقتصاد العالمي وتجنب التهميش و التحرر من الاقتصاد

 على قطاع المحروقات.

را يلعب دو الذيالتوجه الجديد للحكومة الجزائرية يركز بشكل أساسي على الاستثمار

نها أ حيث محركا للتنمية والنمو الاقتصادي، تبريع إذحيويا وأساسيا في تحولات الاقتصاد 

 انت محليةسواء ك توفير مناخ استثماري ملائم لتنفيذ المشاريع الاستثمارية بحريةل تسعى جاهدة
لتي الأن الظروف  الشامل، والازدهار، مما يمكنها من تحقيق أهدافها في التطور أو أجنبية

 ا.  تحيط بالعملية الاستثمارية قد تترتب عليها نتائج إيجابية أو سلبية على فرص نجاحه

كل مرة  وتعد التشريعات الاستثمارية أداة الدولة لتشجيع الاستثمار، ومن أجل ذلك ففي

يستحدث المشرع الجزائري نصوصا تتضمن مزايا، ويمنح من خلالها ضمانات، ويصلح 

سساتي الاستثمارية، وفي إطار الإصلاح المؤ توهيئات مكلفة بالسهر على سير العمليا أجهزة
ت و ظهرت أحد أهم الآليا المتعلق بالاستثمار، 18_22من خلال قانون  الذي أحدثه المشرع

ستثمار هي الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار،التي تعول عليها الدولة في دفع وتيرة الا
ن ستثمرين مسة الاستثمارية الجديدة التي تنتهجها الجزائر، كما تعتبر دليلا للمولإنجاح السيا

حيث توفير المعلومات ذات الطابع المحلي والدولي حول فرص الاستثمار والتنافس في 

راسته الجزائر، كما تسهر على ضبط شفافية التعاملات وتسهل الإجراءات منذ إيداع الملف ود
 .ةاطيمناخ الاستثمار ومحاربة البيروقر في تحسين موهو ما سيساه الى غاية تحويل الأرباح

 أسباب الدراسة:

 أ/ الأسباب الموضوعية:

في توضيح كلما عمل المشرع الجزائري على  الرغبةالدفع الموضوعي يتمثل في 

خاصة  متضمن مراسيم تطبيقية 18-22قي التحديث الجديد لقانون الاستثمار  توفيره للمستثمر
 الذي خص به الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. 298-22به من بينها مرسوم 
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 ~ ب ~
 

داري الإ للهيكل المكونةفي التركيب  النظر و وكالةلل الجديدة معالمالعلى  كذلك التعرف

 الأجهزةن مالاستثمار  ترقيةل الجزائرية الوكالة أنبحكم  الأخير،الذي اقره المشرع في تعديله 
ي ف الوكالة ةستخلاص فاعليلافي مجال الاستثمار فمن ضروري البحث في الموضوع  الفاعلة

 المرجوة.هداف تحقيق الأ

 ب/ الأسباب الذاتية:

 .ارتباط موضوع بمجال تخصصنا -
 سبق وأن درسنا قانون الإستثمار. -

  تجربة في مجال النشاط الاستثماري.الطموح في خوض  -

 .نالرغبة قي الاطلاع على أهم جهاز مرافق للمستثمري -

 أهمية الدراسة:

ة لها الدولة في دعم العمليذالجهود التي تب إبرازتتمثل أهمية هده الدراسة في 

لاقتصاد اح على اللخروج من الاقتصاد المبني على قطاع واحد والانفت الاستثمارية في الجزائر
ترقية عليه الدولة من خلال عدة أجهزه أهمها الوكالة الجزائرية ل لما تعم وهذا العالمي،

 .الاستثمار التي خصصت لها كثير من المهام لتفعيل دورها في ترقية وتثمين الاستثمار

 أهداف الدراسة:

 لى:من خلال هده الدراسة إ نسعى

 .المشرع الجزائري في القانون الجديد للاستثمار هإبراز ما تضمن -

ى دفع تبيان الإجراءات الجديدة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ومدى قدرتها عل -
 .عجلة الاستثمارات من خلال الهيئات التابعة لها على المستوى الوطني أو المحلي

 انجازها. و اتتوضيح دور الوكالة في تسهيل وتبسيط عمليات تسجيل الاستثمار -

 الإشكالية:

تم  الأجنبيةلتدعيم الاستثمار في الجزائر وخلق بيئة استثمارية تجدب الاستثمارات 

ة لترقية كالة الجزائرياستحداث أجهزة تساهم في تعزيز وترقية مناخ الاستثمار، من أهمها الو
 وعليه يتبادر في ذهننا الإشكالية التالية: الاستثمار

 ؟؟إلى اي مدى فعل المشرع الدور الجديد للوكالة في ترقية و تنظيم الاستثمار -

 المنهج المتبع:

دنا اعتم الدراسة أهداف و الإشكاليةعلى  الإجابةوولتسليط الضوء على هذا الموضوع 

 دةالوطي العلاقةذات  التشريعيةعلى المنهج الوصفي التحليلي من اجل عرض النصوص 
 وتحليل الدراسةبموضوع 
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 ~ ج ~
 

لى فصلين بحيث خصصنا فصلين الإطار التنظيمي للوكالة كرة إقسمنا هذه المذ

نوان ى مبحثين الأول موضوع تحت عوالمقسم إلالجزائرية لترقية الاستثمار )الفصل الأول( 
ة مفهوم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والمبحث الثاني تحت اسم تشكيلة الوكال

 لترقيةرية ما الفصل الثاني خصصناه لدراسة مهام الوكالة الجزائأ، ستثمارالجزائريةلترقية الا

ما أنوان اختصاصات الوكالة بشكل عام لى مبحثين الأول تحت عالاستثمار والمقسم بدوره إ
 ختصاصات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بشكل خاص. الثاني إ

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

 



لفصل الأول: الإطار التنظيمي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الفصل الأول: الإطار التنظيمي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

ائر خطوة مهمة نحو تحسين المتعلق بالاستثمار في الجز 22-18يمثل القانون الجديد 

جاذبية البلاد للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث قرر عمال الاستثمارية وتعزيز بيئة الأ
عادة النظر في قانون الاستثمار المنظم للسياسة الاستثمارية في الدولة نظرا إالجزائري  المشرع

جنبيين وبغية تشجيع وترقية و الأأالتي واجهت المستثمرين المحليين للصعوبات والعراقيل 

ر وتحديد المهام إعادة ضبط المفاهيم المرتبطة بالاستثما الاستثمار في كل القطاعات من خلال
ساسيتين الفاعليتين في السياسة الاستثمارية للدولة وهما المجلس الوطني بين الهيئتين الأ

 عاد النظر في المهام المنوطة بالهيئتينإالجزائرية لترقيه الاستثمار حيث للاستثمار والوكالة 
 . 1تجنب التداخلومحاولة الفصل النوعي بينهما ل

الذي يدل  18 22لقد خطى المشرع جزائري خطوه قانونيه هامه بإصداره للقانون 

مواكبه المشرع للتغيرات الاقتصادية الراهنة والتي يعد فيها الاستثمار الحلقة المحركة  على
الاقتصاد منتج استقطاب الطاقات والمؤهلات من خلال تشجيع المقاولاتية والاستثمار الذين 

صدار المراسيم التنظيمية في فتره قياسية وهو ما يؤكد إناميكية تنموية متكاملة ولقد تم يخلقان دي

القانونية  شكال لا يوجد في وجود القاعدةلأدولة لترقيه الاستثمار وإن كان االإرادة الحقيقية لل
 .2مكانية تطبيقها على ارض الواقع إولكن في 

كثر فاعلية نظرا لحجم المهام لاستثمار من الهيئات الألترقيه ا وتعد الوكالة الجزائرية
لى عالم الاستثمار إمر الذي تشكل بالنسبة له الولوج يضا نظرا لقربها من مستثأ الملقاة عليها، و

ساس سنحاول تسليط الضوء على هذه الوكالة بداية بالتطرق إلى مفهوم وعلى هذا الأ 3بالدولة
 المبحث الثاني(.)ة الوكالة الوكالة )المبحث الأول( و تشكيل

                                                             
، مجلة طبنة للدراسات العلمية، 18-22قانون الاستثمار الجديد  إطارثمار في الوكالة الجزائرية لترقية الاست ،مينة كوسامأ 1

 .97، ص 2022، 02، العدد 05جامعة سطيف، مجلد
، مجلة الفكر القانوني المتعلق بالاستثمار في تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر 18_22، دور القانون بن عبيد سهام،  2

 .527، ص2023ول، العدد الأ ،07سطيف، المجلد والسياسي، جامعة فرحات عباس، 
 .99مينة كوسام مرجع نفسه ص أ 3
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 : مفهوم بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارالأولبحث الم

 18-22قوله عن هذا الجهاز، هو تغيير المشرع من خلال قانون  نإن أول ما يمك
المتعلق بالاستثمار لإسمها، فقد كانت في السابق تسمى بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، 

: " تدعى منه على انه 18لتصبح الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حيث تنص المادة 

التي بقيت سارية المفعول ضمن  6المنشاة بموجب المادة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 

والمتعلق بتطوير الاستثمار، من الآن  2001غشت سنة  20المؤرخ في  01/03مر رقم الأ

 .1فصاعدا " الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار" وتدعي في صلب النص "الوكالة"

ة ذات طابع إداري، تتمتع تعتبر الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، مؤسسة عمومي

بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وهي تحت وصاية الوزير الأول وفق ما جاءت به 

، أما مقرها فيكون في الجزائر العاصمة، ويبدو 298-22المادة الثانية من المرسوم التنفيذي 
وير الاستثمار من حيث الاختلاف بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والوكالة الوطنية لتط

، بينما الوكالة الوطنية كانت 2التبعية فالوكالة الجزائرية أصبحت تحت وصاية الوزير الأول

تحت وصاية الوزير المكلف بترقية الاستثمارات، كما تعتبر الوكالة شخصا من أشخاص 
مشاريع القانون العام ذات طابع إداري تعمل على تسهيل الإجراءات الإدارية للحصول على 

استثمارية من قبل المستثمرين، وتقوم بمرافقتهم ومساعدتهم حتى انتهاء المشروع، حيث تعمل 

هده الوكالة على تبسيط الإجراءات وتوفير الدعم والمشورة للمستثمرين، وتعمل على تسهيل 
مار التواصل يبنهم وبين الجهات الإدارية المختلفة ويهدف دور الوكالة إلى تعزيز بيئة الاستث

 .3وتشجيع المستثمرين على تنفيد مشاريعهم بطريقة سلسة وفعالة

ستثمار وفي هذا المبحث سنتطرق إلى الطبيعة القانونية للوكالة الجزائرية لترقية الا 

ستثمار )مطلب أول( ودور العلاقة بينها وبين المجلس الوطني للاستثمار في تجسيد ضمانات الا
  في تشريع جزائري )مطلب ثاني(.

 الجزائرية لترقية الاستثمار الطبيعة القانونية للوكالةول: المطلب الأ

ترقية لة الجزائرية للى التفصيل في الطبيعة القانونية للوكاسنتطرق في هذا الفرع إ

عنوية ( وتتمتع بالشخصية المالفرع الأولداري )الاستثمار بأنها مؤسسة عمومية ذات طابع إ

 (.الفرع الثالث) الوكالة للوصاية الإدارية ( وخضوعالفرع الثاني)

 داريإمؤسسة عمومية ذات طابع : الفرع الأول

 أشخاصشخص من  إداري أنهاطابع ة ذات عمومي ةمؤسس الوكالةيعني اعتبار 

ملاكها لنفس النظام القانوني الذي أتخضع  ،العامة السلطةالقانون العام لذلك تتمتع بامتيازات 

                                                             
ياسية، ، مجلة الحقوق والعلوم السالجديد 18_22رقم على ضوء القانون  للاستثمارالمؤسساتي  الإطاريمان بوشارب، إ 1

 .1222، جامعة خنشلة، ص 2023العاشر، العدد الأول،المجلد 
لعدد ل، 06، المجلدلية لتفعيل الرقمنة في مجال الاستثمارآالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار كحمصي ميلود، مقلاتي مونة،  2

 .107-106، ص2023خاص،
 .107-106ة، مرجع نفسه، صمقلاتي مون ،حمصي ميلود 3
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والنزاعات التي تكون طرفا فيها تخضع  ،موظفهم عموميون العامةالأموال تخضع له 

 1الإداري.ختصاص القضاء لإ

من امتيازات  ةبمجموع للوكالةالقانون اعترف  تمتع الوكالة بامتيازات السلطة العامة: -أولا

 ةكما تملك سلط ة بإرادتها المنفردة،ملزم ةداريإفخولها سلطه اتخاذ قرارات  السلطة العامة،

 ة العمليةلكن من الناحي ،لى سند تنفيذي من القضاءإالتنفيذ المباشر لهذه القرارات دون الحاجة 

في  الوكالةتملك  جهة أخرى،دارات من لا تنفذ من طرف كل الإ الوكالةقرارات  أنلوحظ 

 إتخاذتملك سلطه  ، إذلها لةالمهام الموك ممارسةعند  تقديرية واسعةمواجهه مستثمرين سلطه 

 2.ترفض ذلك أو أنلقرار بمنح المزايا ا

 العامةموال من اجل تامين الحاجات لى الأإ الوكالةتحتاج أموال الوكالة أموال عامة:  -ثانيا

 الدولةموال أنظام القانوني ذاته الذي تخضع له ضع لللذا فهي تخ أموالا عامةموالها أوتعد 

ين تقررها القوان خاصة،قانونيه  حمايةمن  أموال عامةباعتبارها  الأموالوتستفيد هذه 

 .3 والأنظمة الداخليةوالتنظيمات 

موظفين عموميين  لةعتبر الموظفون العاملين بالوكايموظفو الوكالة موظفون عموميون:  -ثالثا

 و الإدارات التي يخضع لها موظف التشريعية و التنظيمية،يخضعون لنفس القواعد 
كما هو الدولة من الوظائف العليا في  الوكالةوتصنف بعض الوظائف في  العموميةوالمؤسسات 

حال مديرها العام مدير الدراسات نائب المدير ويستفيد هؤلاء من نفس نظام التعويض المعمول 
 .4 رئاسة الحكومةبه في مصالح 

ها ثناء ممارستأ الوكالةتقوم  خضوع نزاعات الوكالة للاختصاص القضاء الإداري: -رابعا

 الى حدوث منازعات بينهإحيانا أتؤدي  القانونية،وتصرفات  الماديةعمال من الأ ةلمهامها بجمل

داري دون القضاء وتخضع هذه المنازعات لاختصاص القضاء الإ ،وبين المنتفعين بخدماتها

 .5 العادي

هذه بالنظر في  الجهة القضائية المختصةلكن لم يحدد قانون الاستثمار بشكل صريح 

 داري تتمتعإلكن باعتبار أنه كيفّ الوكالة على أنها مؤسسة عمومية ذات الطابع  المنازعات،

                                                             
ي ف الدكتورةجه لنيل در أطروحة، للقانون الجزائريدارية للاستثمار في النشاطات الماليه وفقا الإ المعاملة، اوباية مليكة 1

 .361،ص جامعه مولود معمري ،القانونيةالعلوم 
 .361، مرجع نفسه، صاوباية مليكة 2
ية للإدارة، ، مجلة المدرسة الوطنتقيم أداء المرفق العمومي: الوكالة الوطنية لتطوير لاستثمار نموذجايمان لعميري، إ 3

 .15ص  ،2011، 02العدد 21المجلد
 .362، مرجع سابق، صاوباية مليكة 4
 .17، المرجع سابق، ص يمان لعميريإ 5
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 الإداريةمن ق.إ.م.إ. يؤول للمحاكم  800 للمادةطبقا  ،فإنهبالشخصية المعنوية والاستقلال المالي

 .1 اختصاص النظر في المنازعات التي تكون الوكالة طرفا فيها

 

 مالي ذو إستقلالالوكالة شخص معنوي  الفرع الثاني:

 ،المعنوية بالشخصيةالاستثمار مرفقا عموميا يتمتع  ةلترقي الجزائرية الوكالةتعد 

ونذكر  ،شخاص القانون الخاصأمع  الوكالةنتائج قانونيه تشترك فيها  عدةويترتب على هذا 

 :التاليةفي النقاط  سنوضحها 2 القانونية لأهليةو ا المالية الذمةمنها 

ة الاستثمار بالذم ة الجزائرية لترقيةتمتع الوكال تجسدبالذمة الملية المستقلة للوكالة:  -أولا

تشمل النفقات كل من حيث راداتها ونفقاتها إتحدد فيها ة، مستقلة انيزبوجود مي المالية المستقلة

كمرتبات الموظفين وكذا النفقات غير  سنة،والتكرار كل  ةالتي تتصف بالدوري العاديةنفقات 

 متباعدةتحدث على فترات  سنة بصفة منتظمة، أي أنهاالتي لا تتكرر كل  العادية أو الاستثنائية

 .3 من الزمن كنفقات التجهيز

حيث  الدولة،من طرف  للوكالة الممنوحة الإعاناتساسي أفتضم بشكل  الإيرادات أما

التسيير بموجب قوانين  والميزانية، الحكومةلرئيس  المخصصة عتماداتلإامن  الوكالةتستفيد 

على موارد خاصه  الوكالةتتحصل  الدولةمن طرف  الخاصةعتمادات لى جانب الإإ و المالية

الملفات  دراسةمقابل تكاليف  ،من المستثمرين الوكالةالتي تحصلها  الإتاواتبها تتمثل في 

 مر بمشروعزم مستثمر بدفع الرسم ذاته سواء تعلق الألتي العملية الناحيةمن  أنهوجدير بالذكر 

 .4 ومنخفض مرتفعةمال  رأساستثماري ذو 

ذن السلطات إبعد الحصول على  الدوليةباستقبال الهبات من الهيئات  للوكالةسمح 

 وان يدن هذا المورد الماأمن الداخل  تأتيهاكما سمح لها بقبول الهبات والوصايا التي  المعنية

 ةورومتوسطيالأ الشبكةة هب هامن بين هباتن تلقت مثل هذه الأ للوكالةلا انه سبق إكان نادر 

 .5 ستثمارة الالوكالات ترقي

 ليهإ المسندة في حدود الصلاحيات القانونية بالأهليةكالة الوتتمتع : هلية القانونيةالأ -ثانيا 
 :وتترتب عنها

                                                             
 .362، مرجع نفسه،صاوباية مليكة 1
 .11، مرجع نفسه، صيمان لعميريإ 2
 .11، مرجع سابق، صإيمان لعميري 3
 .12، مرجع نفسه، صايمان لعميري 4
 .363اوباية مليكة، مرجع سابق، ص  5
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عليها  أطلقحيث  الإدارية العموميةالمؤسسات تتميز به عن باقي  االحق في اسم خاص به -

 موطنالحق في " ، كما لها الالوكالةستثمار والتي تدعى لترقيه الإ الجزائرية الوكالةة "تسمي
على  ةمركزيلا كلاهي الوكالةكما تقرر  بمدينة الجزائر، للوكالةحدد المقر الرئيسي  حيث

بحيث  الحق في ممثل قانوني، ولها المستوى المحلي يحدد مكانه تواجدها عن طريق التنظيم
 .1 ةالقانونيكل تصرفاتها  فيأعمالها المدنية وممثلها القانوني في  للوكالةيعتبر مدير العام 

مدعي  ة أوالقضاء بصفتها مدعي أمامصفه التمثيل لإمتلاكها التقاضي  كما لها الحق
 .2 للوكالةعليها ويمارس هذا الحق لمصلحتها المدير العام 

 الوكالة للوصاية الإدارية خضوع: الفرع الثالث

يترتب عن وصف الوكالة بالشخص العمومي ذو الطابع الإداري خضوعه للوصاية 

ا على يقررها القانون لسلطة علي الإدارية، ويقصد بالوصاية الإدارية مجموع السلطات التي

 شخاص الهيئات اللامركزية وأعمالهم، قصد حماية المصلحة العامة، ومن هنا فان نظامأ

ة دائمة عبر إقامة علاقة قانوني ذلكالوصاية فهو أداة قانونية بموجها تضمن وحدة الدولة، و

   جهزة المستقلة والسلطة المركزية.ومستمرة بين الأ

على الأشخاص اللامركزية نجد  ليب التي تتخذها السلطة الوصية للرقابةومن بين الأسا

التعيين، إصدار اللوائح الداخلية، التفتيش الحل، الإذن السابق والتصديق اللاحق وقف التنفيذ، 

طلب اجتماع مجلس الإدارة، وهي على كثرتها لا يمكن تحديدها على سبيل الحصر لذا نكتفي 

 .3 بذكر الأكثر شيوعا

وبإعتبار إن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار شخص معنوي عام ينشط في مجال 

الاستثمار، وتقديم الضمانات والامتيازات، فإنها تبت في أمورها بكل استقلالية، لكن هده 

الأخيرة تخضع لمسالة جد هامة هي الوصاية الإدارية، ذلك أن الاستقلالية وإن كانت ضرورية 

م بأداء مهامها على نحو أفضل إلا أن ذلك لا يعني أن تبلغ هذا الاستقلالية حدا للوكالة حتى تقو

تنفصل فيه المؤسسة كليا عن السلطة المركزية، لأن ذلك إن عم على كافة أجهزتها قد يؤدي إلى 

 .4 تفتيت سلطان الدولة وعدم انسجام عمل أجهزتها الإدارية

أن الوكالة تخضع لوصاية  298-22من مرسوم تنفيذي  2ويظهر من خلال المادة 

الوزير الأول مما يعني عدم استقلاليتها عن السلطة التنفيذية، وتأكد ذلك من خلال ترأس مجلس 

إدارة الوكالة من طرف ممثل عن السلطة الوصية، كما تقوم هي الأخرى بتعيين أعضاء مجلس 

لوزير الأول في تحديد النظام الإدارة بموجب اقتراح من طرف المدير العام للوكالة، واشتراك ا

                                                             
 .364مليكة، مرجع سابق،صاوباية  1
 .364اوباية مليكة، مرجع سابق،ص 2
انون، ماستر في الق، مذكرة لنيل شهادة الالمركز القانوني للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارتيداف تونسية، زقاي أغيلاس،  3

 .10جامعة مولود معمري تيزي وزو، ص
 .11ص  تيداف تونسية، زقاي اغيلاس، مرجع نفسه، 4



لفصل الأول: الإطار التنظيمي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ا
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الداخلي للوكالة، إضافة إلى توليه للرقابة اللاحقة على أعمال الوكالة، وموافقة السلطة الوصية 

 .1 والوزير المكلف بالمالية على مشروع ميزانيتها

 

ستثمار دور علاقة مجلس الوطني للاستثمار والوكالة الجزائرية لترقية الا المطلب الثاني:

 تجسيد ضمانات الاستثمار في التشريع الجزائريفي 

بالإضافة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في تسيير وتنظيم عملية الاستثمار في 

الجزائر هناك المجلس الوطني للاستثمار الذي يلعب دورا فعالا في تفعيل عمليات الاستثمار، 
المتعلق بتطوير الاستثمار،  01/03الأمر  18أنشئ المجلس الوطني للاستثمار بموجب المادة 

بحيث كان الهدف من ذلك التأكيد على فكرة الاستقلال الاقتصادي، حيث استحدثت عدة أجهزة 

متعلقة بالاستثمار من بينها المجلس الوطني للاستثمار الذي يؤدي مهمة السهر على تشجيع 
فية توحيد مراكز القرار المتعلق وتطوير الاستثمارات، كما يعتبر خلاصة لتفكير معمق حول كي

، ومن هنا سنتطرق للطبيعة القانونية للمجلس الوطني )الفرع الأول( ومظاهر 2بالاستثمار
 الفرع الثاني(.)العلاقة بين المجلس الوطني والوكالة الجزائرية 

 رستثماالعلاقة بين المجلس الوطني للاستثمار وللوكالة الجزائرية لترقية الاالفرع الأول: 

طرف  المجلس الوطني للاستثمار نتيجة لتفكير و أبحاث معمقة وطويلة مننشاء يعتبر إ

لاستثمار السلطة التنفيذية والتشريعية حول كيفية توحيد مركز إتخاذ القرارات، ذات الصلة با

على اعتباره أنظرا الأهمية الكبيرة التي يحظى بها في ترقية العملية الاستثمارية في الجزائر، ب
يئة في مجال الاستثمار جعلته الدولة الجزائرية كمجلس حكومة مصغر، إذ يتضمن في ه

جلس له في تشكيلة م قتشكيلته ممثلي عدة وزارات نظرا لتركيبته البشرية، وهذا ما سنتطر
 )أولا( والنظر في مهامه )ثانيا( ومظاهر العلاقة بين مجلس والوكالة )ثالثا(

 تشكيلة مجلس الوطني للاستثمار ثانيا:

مار نجد بان المجلس الوطني للاستث 297-22من مرسوم تنفيذي  3بالعودة إلى المادة 

يوضع تحت سلطة الوزير الأول أو رئيس الحكومة ويتشكل من عدة أعضاء بينهم أعضاء 
 (.2)(، وأعضاء مشاركون 1)دائمون 

 الأعضاء الدائمون: -1

مرسوم في وزراء مختلف القطاعات ذات الصلة بالإستثمار، حددهم ال يتمثل الأعضاء الدائمون
 السالف ذكره على النحو التالي: 297-22التنفيذي 

 الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية. -

                                                             
 .11تيداف تونسية، زقاي اغيلاس، مرجع نفسه، ص 1
دة الماستر في ، مذكرة مكملة لمتطلبات نيل شهاالجزائرعلى الاستثمار في  18-22قانون  تأثيريمان مرزوقي، إأسامة شابي،  2

 .31القانون، جامعة قالمة، ص



لفصل الأول: الإطار التنظيمي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الوزير المكلف بالمالية. -

 الوزير المكلف بالطاقة والمناجم. -

 الوزير المكلف بالصناعة. -

 لاستثمار.الوزير المكلف با -

 الوزير المكلف بالتجارة. -

 الوزير المكلف بالسياحة. -

 الوزير المكلف بالعمل والتشغيل. -

 الوزير المكلف بالبيئة. -

 .1الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة -

 الأعضاء المشاركون: -2

عضاء السالفة الذكر، مجموعة من الأ 03يضاف إلى الأعضاء الدائمين المذكورين في المادة 
 الآخرين لكن يشاركون كملاحظين في اجتماعات المجلس وهم: 

 الوزراء المعنيون بجدول الأعمال في اجتماعات المجلس. -

 كالة الجزائرية لترقية الاستثمار.رئيس مجلس إدارة الو -

 لة الجزائرية لترقية الاستثمار.المدير العم للوكا -

 .2في مجال الاستثمار وخبرة كما يمكن الاستعانة عند الحاجة بكل شخص له كفاءة -

العبرة من تضمين المجلس الوطني للاستثمار لتشكيلة تضم عدة وزارات هو العمل 

على ضمان فعاليته من جهة، وكدا لتفادي سوء التنسيق بين مختلف الجهات مما قد يؤدي 
 .3لحدوث تنازع في الاختصاص بين مختلف الوزارات

 مهام المجلس الوطني للاستثمار  لثا:ثا

 اقتراح الإستراتيجية الوطنية لتطوير الاستثمارات. -

يقترح على الحكومة التدابير والقرارات الواجب إتخادها في سبيل تسهيل العملية  -

 الاستثمارية.

 

                                                             
، 60 للاستثمار وسيره، ج ر ج ج، عدد، يحدد تشكيلة المجلس الوطني 2022سبتمبر 8، مؤرخ في 297-22 تنفيذيمرسوم  1

 .2022سبتمبر  18الصادر في 
 مرجع سابق.  297،-22مرسوم تنفيذي  2
جلة الدراسات م، المتعلق بالاستثمار 18-22بن هلال نذير، المركز القانوني للمجلس الوطني للاستثمار على ضوء قانون رقم  3

 .41، ص2021 ،05، المجلد02حول فعلية القاعدة القانونية، العدد



لفصل الأول: الإطار التنظيمي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ا
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 1وتحديد الأهداف المرجو تحقيقها. دراسة البرنامج الوطني لترقية الاستثمار -

 .تقييم تنفيذ الاستراتيجية المقترحة -

 .ةالجمهوري سإعداد تقارير سنوية ورفعها لرئي -
 .2التنسيق مع الهيئات المستحدثة في مجال الاستثمار -

 ستثمار: مظاهر العلاقة بين المجلس الوطني للاستثمار والوكالة الجزائرية لترقية الارابعا

مار تتعدد العلاقة بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والمجلس الوطني للاستثإن مظاهر 

 وتختلف وتأخذ أحد المظهرين التاليين:

 مظاهر التكامل  أ /

كل من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار و المجلس الوطني للاستثمار جهازان  عتباربإ

ا للطابع الاستراتيجي الذي يتمتع به المجلس ناشطان ومختصان بمجال الاستثمار، وإذا نظرن

والطابع التنفيذي الذي يغلب على الوكالة، فيتصور أن المجلس يقترح الإستراتيجية ثم يقيم 

عملية التنفيذ من طرف الوكالة، وكل هذا من أجل الحصول على مناخ استثماري منسجم 

 .3ومتكامل من كل الجوانب

 مظاهر التداخل ب /

لترقيه الاستثمار  الجزائرية والوكالةما يظهر التداخل بين المجلس الوطني الاستثمار  أبرزإن 

حيث نجد  ،هو التشابه الكبير في تشكيلتهما الاستثمارية العمليةباعتبارهما جهازان فاعلان في 

وهو نفس ما  ،الوزارات يتتكون من مجموعه من ممثل الوكالةأن وكما تناولنا سابقا  أنه

 .4 المصغرة بالحكومةالمجلس الوطني الاستثمار والذي شبهنا  ةلتشكيل بالنسبة لاحظناه

تتولى  ،ترقيه استثمار إطاروفي  الجزائرية الوكالةأن التداخل من حيث المهام حيث نجد  وأيضا

ما  أيضاعلى الصعيدين الوطني والمحلي وهو  ة الإستثمارقتراح مخطط لترقيإ وإعداد مهمه 

في مجال  الدولةإستراتيجية وهو رسم  للإستثمارالمجلس الوطني  ساسيالأيجسده الدور 

 .5 الإستثمار

 

                                                             
 ي،لبحث القانونكاديمية ل، المجلة الأم عقبة تعترض سبيلهألية لترقية الاستثمار آالمجلس الوطني للاستثمار: جمال قرناش،  1

 .77، ص 2021، السنة 03، العدد 12المجلد 
 .39ص ، القانون، جامعة بسكرة كرة تخرج لنيل شهادة الماجستير فيذ، مالمجلس الوطني للاستثمار خملة جمعة هديل، جغام بثينة، 2
ن ير في القانو، مذكرة لنيل شهادة الماجستالمجلس الوطني للاستثمار: آلية لتفعيل الاستثمارات في الجزائرعسالي نفيسة،  3

 .56فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، ص
 .18 ص سابق،مرجع  جمعة هديل، ، خملةجغام بثينة 4
 .19، ص مرجع نفسه ، خملة جمعة هديل،جغام بثينة 5



لفصل الأول: الإطار التنظيمي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ا
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 الفرع الثاني: ضمانات الاستثمار في التشريع الجزائري

عدة ضمانات لصالح المستثمر  18-22منح المشرع الجزائري في القانون الجديد 

والذي يحمل جنسية تختلف عن  الأجنبي، الذي يعرف بأنه الشخص القائم بالعملية الاستثمارية

، حيث خص المشرع المجلس والوكالة بتجسيد ضمانات 1 جنسية الدولة المضيفة للاستثمار

الاستثمار وتطبيقها قصد تعزيز الثقة والطمأنينة وجعله يقبل على الاستثمار دون خوف وتردد، 

 لهذا سنوضح الضمانات الموضوعية )أولا( والضمانات الإجرائية )ثانيا(.

 أولا: الضمانات الموضوعية 

 ليه:إ قما سنتطر وهذاتشمل الضمانات الموضوعية ضمانات قانونية وضمانات مالية 

 الضمانات القانونية -1

 مبدأفان الضمانات القانونية تتمثل في ضمان  18-22في قانون الاستثمار  ءحسب ما جا
 .حق الملكية الفكرية)ب( أ( وضمان حماية ملكية المستثمر وحماية)الاستقرار التشريعي

 :التشريعي لاستقرارضمان مبدأ اأ/ 

، ويسمى كذلك بالثبات التشريعي، ويعني ثبات القوانين بالأمان التشريعي ىأو ما يسم

المعمول بها والتي تم على أساسها إبرام عقد الاستثمار، والمتضمنة الضمانات والحوافز 

المستثمرين للقوانين التي تم في ظلها إنجاز مشاريعهم الممنوحة للمستثمر في ظلها، أي خضوع 
الاستثمارية، دون تغييرها عن طريق تعديلها أو إلغائها، إلا إذا كانت هده التعديلات في صالح 

إلى تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال  يالمستثمر قصد زيادة المزايا و التحفيزات بما يؤد

ع استثمارية في ظل قوانين معينة توفر ضمانات قانونية انجاز مشاري لالأجنبية، لأنه لا يعق
وقضائية، وتمنح مزايا وتحفيزات معتبرة تغري المستثمرين وكانت سببا في إقبالهم على 

الاستثمار في الجزائر، ثم بعد ذلك يفاجئون بتعديل أو إلغاء هده القوانين بما يؤثر سلبا على 

لات في صالح المستثمر وبطلب منه، ويأتي هذا التأكيد مصير استثماراتهم، ما لم تكن هذه التعدي
 .2 الوطني والأجنبي رمن أجل تشجيع المستثمر وطمأنته ووسيلة لضمان جذب الاستثما

عندما نص على أنه:" تسير حافظة  298-22و قد أكد هذا المبدأ المرسوم التنفيذي رقم 
يوليو  24المؤرخ في  18-22رقم الاستثمارات المصرح بها أو المسجلة قبل صدور القانون 

، من طرف الوكالة طبقا للتشريعات والتنظيمات التي تم بموجبها إدراج هده 2022
 3  الاستثمارات"

                                                             
 . 131صر، صم، المركز العربي، الطبعة الأولى، حماية الاستثمار الأجنبي في القانون الدولي العام ،حمد كاظم الساعديأ 1
ة العربية في لى التعزيز، المجلإمن التكريس  18-22ار الجديد رقم لعشاش محمد، المبادئ والضمانات في ظل قانون الاستثم 2

 .183، ص 2023، جامعة البويرة،15، المجلد03العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد
الاستثمار  ، يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية2022سبتمبر  8، المؤرخ في 298-22من المرسوم التنفيذي  36دة الما  3

 . 2022سبتمبر  18، ج ر ج ج، صادر بتاريخ وسيرها

 



لفصل الأول: الإطار التنظيمي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ا
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على أنه:" لا تسري الآثار الناجمة عن  18-22من قانون 13 نصت المادة  وكذلك

إطار هذا القانون إلا إذا مراجعة أو إلغاء هذا التي قد تطرأ مستقبلا، على الاستثمار المنجز في 
 .1طلب المستثمر ذلك صراحة "

 ب/ ضمان حماية ملكية المستثمر وحماية حق الملكية الفكرية 

( 1)في القانون الجديد على ضمان حماية ملكية المستثمر  نص المشرع الجزائري

 ( وهذا ما سنتطرق إليه:2مع زيادة ضمان حق الملكية الفكرية )

  :ضمان حماية ملكية المستثمر 
رتبط محق الملكية العقارية من أهم الثروات التي يرتكز عليه النظام الاقتصادي وهو 

دم بحق بسيادة الدولة فعلى الرغم من حماية الملكية الخاصة للأفراد، فإن هذه الحماية تصط
زع الدولة في ن الدولة في نزع الملكية للمنفعة العامة، حيث تعترف اغلب التشريعات بحق

 تم بموجبهيالملكية للمنفعة العامة مقابل دفع تعويض للمالك ومهما كان النظام القانوني الذي 
 نزع الملكية

) مصادرة، أو نزع الملكية للمنفعة العامة أو استيلاء(، فإنه يعد من أخطر أعمال الإدارة التي  

جزء خاص من أملاكه، وعلى ذلك  تمس بالملكية الفردية الخاصة من خلال حرمان المالك من
أن يكون النظام القانوني للاستثمارات الأجنبية مشجعا للاستثمار إذا كان يفتح الباب  نلا يمك

 .2لاستقطابها من جهة ويقوم بنزع ملكيتها من جهة أخرى

صت عليه المادة وفقا لما ن وذلكة الخاصة يوقد اعترف المشرع الجزائري بحماية الملك

الملكية إلا في إطار القانون وبتعويض  عتور " أن الملكية الخاصة مضمونة، لا تنزمن الدس 60
 .3عادل ومنصف"

  :ضمان حماية حق الملكية الفكرية 

على عكس القوانين السابقة التي لم تنص على ضمان هذا الحق رغم أهميته بالنسبة للمستثمر، 

الملكية الفكرية في مادته التاسعة التي تنص اقر حماية حقوق  18-22فإن قانون الاستثمار رقم 
على " أن الدولة تضمن حقوق الملكية الفكرية طبقا للتشريع المعمول به"، كما كرس الدستور 

في فقرتها الثالثة التي تقضي بأن " كل الحقوق المترتبة على  74المادة  ىهذا الحق بمقتض

 4 الابداع الفكري محمية بموجب القانون"
 

 

 
 

                                                             
 .2022يوليو  28، الصادر في 50، المتعلق بالاستثمار، ج ر ج ج، العدد2022يوليو  24مؤرخ في  18-22قانون  1
، 07لمجلد ، ا01، المجلة الاكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، العدد18_22امقران راضية، ضمانات الاستثمار وفق  2

 .3416، ص 2023الجزائر، جامعة
يتعلق بإصدار التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية  2020ديسمبر  30الصادر في  442-20مرسوم رئاسي رقم   3

 . 82للجمهورية الجزائرية العدد
 .3416، صنفسه امقران راضية، المرجع السابق  4
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 الضمانات المالية -2

ضمان  و ضمان تعويض في نزع الملكية ضمانات المالية الممنوحة للمستثمر تشمل
 :هالأموال وهذا ما سنوضحرؤوس  تحويل

 ضمان التعويض في نزع الملكية:أ/ 

التعويض في عملية نزع الملكية للمنفعة العامة هو إلتزام يقع على الإدارة عندما تباشر 

الملكية فلا تضع يدها على الأملاك الخاصة، إلا إذا دفعت تعويضا أودعته في إجراءات نزع 
الخزينة العامة وإلا اعتبر عملها اعتداء ماديا، فالتعويض يمثل القيمة الحقيقية للعقار المنزوع 

ملكيه دون اعتبار للخسائر الاحتمالية التي تترتب عن تخلي المالك عن عقاره مثل مصاريف 

ر آخر، لذا يعتبر بعض الفقه بان عملية التعويض ما هي إلا مبادلة أساسها البحث عن عقا
المساواة أو المكافأة لا الرضا بين الطرفين، ولذلك يجبر المنزوع ملكيته على أخد التعويض إذا 

كان مساويا للضرر الماس به، إن التعويض الذي يتم دفعه لمستحقيه يتم تقديره من طرف 

التعويض العادل  18-22من القانون 10وهذا طبقا لنص المادة  1ارة بدفعه،الخبراء وتلتزم الإد
من القانون المدني فالدولة إذا قامت بنزع  677والمنصف في حالة نزع الملكية وكذا نص المادة 

الملكية من الأفراد من أجل المنفعة العامة، وجب عليها أن تقوم بتعويض هؤلاء الأفراد تعويضا 
 2زاء نزع الملكية ولتحقيق منفعة عامة للمواطنين.عادلا ومنصفا ج

 تكريس حق تحويل رؤوس الأموال والعائدات الناتجة عنها: ب/ 

كرس قانون الاستثمار ضمانة حق تحويل رؤوس الأموال والعائدات الناتجة عنه، 

المستثمر  والتي تعد من بين أهم الركائز التي تهم المستثمر ويرتكز عليها الاستثمار، بل قد لاتهم

الأرباح التي يحققها بقدر ما يهمه إمكانية تحويل أمواله بحرية، لدلك منح المشرع حرية تحويل 
وذلك لتكثيف ضخ رؤوس الأموال الأجنبية للسوق   3رؤوس الأموال كضمان لجلب الاستثمار،

ب المحلية بكل سهولة ووضوح بعيدا عن التعتيم، وما على المستثمر الأجنبي إلا فتح حسا

مصرفي في الجزائر قصد تسيير عمليات تحويل أمواله من والى الجزائر عن طريق رقم 
التوطين ويكون من الوسيط المعتمد للعملية التجارية ولعل الاستثمار أهمها، وقد تم نص على 

 4أن العملة الحرة تكون مسعرة في البنك الجزائري.

 الإجرائية: الضمانات اثاني

وضوعية المنصوص عليها قانونا قد يستفيد المستثمر الأجنبي إلى جانب الضمانات الم

من ضمانات تتسم بالطابع الإجرائي إذا صادفته عراقيل من طرف الجهات الإدارية المشرفة 
على المشروع الاستثماري، سواء من ناحية تقديم المعلومات أو التوجيهات اللازمة لأن 

الآلية أو الوسيلة القانونية  هفقط على حقوقه التي تمنح له بقدر ما تهم ثالمستثمر الأجنبي لا يبح

                                                             
زائري، لقانون الجعلال قاشي، عبد الحليم بوشكيوه، عدالة التعويض ضمان لنزع الملكية العقارية الخاصة للمنفعة العامة في ا 1

 .89-88، ص2021، 08، المجلد02مجلة الحقوق والعلوم سياسية، جامعة خنشلة، العدد
 .293_292بوفاتح محمد بلقاسم، مرجع سابق، ص  2
 .180لعشاش محمد، مرجع سابق، ص 3
 .293بوفاتح محمد بلقاسم، مرجع سابق، ص  4
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و لحل هذه المنازعات أقر   1التي تمكنه من حماية هده الحقوق وخصوصا في المنازعات،

آليات ذات طابع إداري كالجنة الوطنية العليا للطعون المتصلة 18-22المشرع في قانون 
( وعليه سنوضح ذلك من 3( أو ذات طابع إتفاقي )2ئي )( أو ذات طابع قضا1بالإستثمار )

 خلال النقاط التالية:

 اللجنة الوطنية العليا للطعون المتصلة بالاستثمار: - 1

 كلف بالبتالعليا للطعون المتصلة بالاستثمار هيئة علياء تنشأ على مستوى رئاسة الجمهورية، ت
، 18-22ن بنوا في إطار تطبيق أحكام القانوفي الطعون المقدمة المستثمرين الذين يروا أنهم غ

 لا سيما في حالة:

 سحب أو رفض منح المزايا، -
 2رفض إعدادات المقررات والوثائق والتراخيص من طرف الإدارات والهيئات المعنية. -

 تشكيلة اللجنة: تشكل اللجنة من الأعضاء الآتية ذكرهم :• 

 ممثل رئاسة الجمهورية، رئيسا . -
 المحكمة العليا وقاضي من مجلس الدولة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء.قاضي من 

 قاضي من مجلس المحاسبة يقترحه مجلس القضاة و مجلس المحاسبة،

 .3ثلاثة خبراء اقتصاديين وماليين ومستقلين يعينهم رئيس الجمهورية -
عن، ر موضوع الطترسل الطعون إلى اللجنة في أجل لا يتجاوز شهرين ابتداء من تبليغ القرا

 ويجب عليها أن تبت في هذه الطعون في أجل لا يتجاوز شهر واحد ابتداء من

 . 4إخطاره
عدم قبول الطعن على المستثمر أن يقدم تظلما مسبقا أمام الوكالة الجزائرية لترقية  طائلة وتحت

فيه، ويجب أن  الاستثمار بأي وسيلة في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغه بالقرار المتظلم

يوم من  15يفصل المدير العام للوكالة لترقية الاستثمار في التظلم المسبق، في اجل ما يتعدى 
ليغه بقرار الوكالة يوم من تاريخ تب 15تاريخ تسلمه، يرفع المستثمر طعنه أمام اللجنة في اجل 

  .5المتظلم فيه

 
 

 

 
 

 

 
                                                             

وة منتوري ، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة الإخالضمانات المقدمة للمستثمر الأجنبي في التشريع الجزائري هشام كلو، 1

 . 486، ص 2022، 33، المجلد03العددقسنطينة، 
القانوني  المتعلق بالاستثمار في تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر، مجلة الفكر 18_22، دور القانون بن عبيد سهام، 2

 .527، ص2023ول، ، العدد الأ07عباس، سطيف، المجلد والسياسي، جامعة فرحات 
للطعون  الوطنيةيا العل اللجنةتشكيلة يحدد  ،2022ة سبتمبر سن 64المؤرخ في  ،296 22من مرسوم الرئاسي رقم  03ماده 3

 .2022 ةسبتمبر سن 18في  الصادر،60العدد،ج. ر. ج. ج ،المتعلق بالاستثمار وسيرها
 .527بن عبيد سهام، مرجع نفسه، ص  4
 .527بن عبيد سهام، مرجع نفسه ص  5
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 عدم خضوعها لأي سلطة تعلوها أو أيوإن تنصيبها على مستوى رئاسة الجمهورية يعني 

 ءوصاية عليها، وضمان فعالية عرض نزاعات الاستثمار أمام هيئة مستقلة، ومن أجل إطفا
 .1والشفافية عند فض تلك النزاعات النزاهة

 التسوية القضائية : - 2

يعتبر القضاء من وسائل تسوية منازعات الاستثمار، حيث يخضع كل خلاف بين المستثمر 
ولة الأجنبي و الدولة الجزائرية تسبب فيه المستثمر أو يكون بسبب إجراءات اتخذتها الد

 ءالجزائرية في حق اللجوء للجهات القضائية، وبالتالي يعد الحق في اللجوء إلى القضا

لطلب الحماية مبدأ هام من مبادئ والضمانات التي أقرتها معظم الدول من بينهم الجزائر، 
الدول المضيفة تريد الاحتفاظ بحقها في تسويه المنازعات التي تحدث بينها وبين وبالتالي تبقى 

المستثمرين وفقا لمبدأ السيادة الوطنية. فالقضاء الوطني هو صاحب الاختصاص الأصيل، ولا 

يمكن إستبعاده إلا في حالتين هما إما وجود اتفاق خاص بين المستثمر والدولة الجزائرية، 
إلى الصلح أو التحكيم الدولي أو التحكيم الخاص أو في حالة وجود إتفاقية  يتضمن شرط اللجوء

 .2ادقة عليها من طرف البلد المضيفثنائية أم متعددة الأطراف مص

 التسوية الاتفاقية : - 3

يعتبر التحكيم من بين العوامل المشجعة للاستثمار الأجنبي في الدولة المضيفة، والسبب في ذلك 
يا التي يتمتع بها ومن أهمها إستبعاد القضاء الداخلي للفصل في النزاعات راجع إلى المزا

الاستثمارية، لذلك يفضل المستثمر الأجنبي اللجوء إلى التحكيم لتسوية منازعاته، فالتحكيم 

وسيلة ودية لفض النزاعات الناشئة من الأطراف، إذ يعمل على تحقيق سمو القانون بواسطة 
 .3ين بالتقيد بالحكم الصادر من هيئة التحكيمقضاة مقابل التزام طرف

إذا وجدت اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف صادقت عليها  18 22من القانون  12فطبقا للمادة 
الجزائر تتعلق أحكامها بالمصالحة و الوساطة والتحكيم أو إذا وجد إتفاق بين الوكالة الجزائرية 

 .4طراف باللجوء إلى التحكيممح للألترقية الاستثمار والمستثمر تس

 

  

                                                             
 ةطبن، مجلة رينبالاستثمار في حمايه حقوق المستثم المتعلقةللطعون  الوطنيةالعليا  اللجنةدور  ، سويلم فضيلة،لوط صافيه 1

 .484ص 2023،،01العدد  ،06المجلد ،الجزائر ،سعيدةجامعه  ،السياسيةكليه الحقوق والعلوم  ،لأكاديميةالعلمية اللدراسات 
 .528، ص سابقبن عبيد سهام، مرجع  2
 .528بن عبيد سهام، مرجع نفسه، ص  3
 .528 بن عبيد سهام، مرجع سابق، ص 4
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 لوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارتشكيلة ا: مبحث الثانيال

جراءات الاستثمار وتوفير ضمانات مستثمر وتدارك إمن المشرع في تسهيل ة رغب

بموجب  جديدةيات آل ستحدثإفقد  ،السابقة القانونيةعلى المستوى النصوص  الموجودةالنقائص 

يات لآلهم هذه اأومن  ،بالاستثمار المتعلقةنهاء العراقيل إتعمل على محاوله  18 -22القانون 

 ةلترقي الجزائريةالوكالة تنظيم  سلطاته، وإعادةعلى المجلس الوطني الاستثمار مع تقييد  بقاءالإ

 أجهزة داخلية لتسيير الوكالة )المطلب الأول( وأجهزة خارجية للتعاملبتخصيص  1،الاستثمار

 )المطلب الثاني(.لاء المستثمرين مع هؤ

 

 ارالمطلب الأول: الأجهزة الداخلية لإدارة وتسيير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثم

المادة  ىمن جهازين بمقتض رحدد الهيكل المركزي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثما

الجهاز التداولي ن الوكالة يديرها الذي ينص على أ 298-22من مرسوم تنفيذي رقم  05

 2)مجلس الإدارة( ويسيرها الجهاز التنفيذي )المدير العام(.

 مجلس الإدارة كجهاز تداولي في الوكالة الأول: فرعال

يمثل مجلس الإدارة هيئة تداولية خاصة تحت وصاية الوزير الأول ويتكون من عدة 

من مرسوم تنفيذي  07المادة ممثلين عن وزارات لها دور فاعل في مجال الاستثمار طبقا لنص 

( ما سنوضح صلاحيات مجلس الإدارة )أولاك 3المحدد لتشكيلة مجلس الإدارة وسيره، 22-298

 (.ثانياودوراته وسيره )

 العضوية لمجلس الإدارة ةتشكيل :أولا

 ممثل الوزير الأول، رئيسا. -

 الوزير المكلف بالشؤون الخارجية. ممثل -

  المحلية. الوزير المكلف بالجماعاتممثل  -

 ممثل الوزير المكلف بالمالية. -

 

 

                                                             
لاسرة، جامعة امخبر قانون  ، المجلة الاكاديمية للبحوث القانونية والسياسية،18_22امقران راضية، ضمانات الاستثمار وفق  1

 .3421، ص 2023، جامعة الجزائر،07، المجلد 01العددالجزائر،
سيرها، ج ر ج ، يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار و2022سبتمبر  8المؤرخ في  298-22مرسوم تنفيذي رقم    2

 .2022سبتمبر سنة  18، صادرة بتاريخ 60ج، عدد 
 ، المرجع نفسه.07انظر نص المادة   3



لفصل الأول: الإطار التنظيمي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ا
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 1.ممثل الوزير المكلف بالتجارة -

هو العضو الأول في تشكيلة مجلس إدارة الوكالة الجزائرية لترقية ممثل الوزير الأول:  -1

س رأيت الذييعتبر نائب عن وزير الأول  298- 22الاستثمار بموجب المرسوم التنفيذي

وهو يقترح  ،2297-22من مرسوم تنفيذي رقم  03حسب المادة المجلس الوطني للاستثمار 

عداد نظامها الداخلي ومخططها في إ ستراتيجية سير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وإ

حسن سير الإدارة العمومية والمرافق  ىفمن ضمن صلاحياته السهر عل مجال الاستثمار،

جية لممثله في الوكالة الجزائرية لترقية ، ويحيل صلاحية تنفيذ هذه الإستراتيالعمومية

 3الاستثمار.

يعمل وزير المكلف بالشؤون الخارجية على ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية:  -2

تنسيق وتحضير جميع الأعمال الموجهة إلى إثارة الاهتمام والمشاركة وتحديدها و تنفيذها 

انهم المشاركة في ترقية التعاون وجمع مساهمة كل الأعوان والمتعاملين الدين من ش

الاقتصادي و المالي والتجاري والثقافي والاجتماعي والعلمي مع الحكومات الأجنبية، ونفس 

 4الدور يقوم به ممثله في الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في جذب المستثمرين الأجانب.

الوزير المكلف بالجماعات حددت صلاحيات ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية: -3

في مساعدة الجماعات على إعداد  ة، المتمثل247-94المحلية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

مخططاتها التنموية وتطبيقها والمساهمة في توظيف كل من الطاقة البشرية والمالية وتشجيع 

وهذه  5تثمار،مختلف المشاريع بهدف تفعيل دور القطاعات الحيوية المحلية في تشجيع الاس

ي يعتبر نائبا له في الوكالة الجزائرية لترقية الأهداف والقواعد تنفذ من طرف ممثل الوزير الذ

 .الاستثمار

وزير المالية هو في اغلب الأحوال يكون مسؤولا عن  بالمالية: فممثل الوزير المكل -4

صلاحياته في تسيير ميزانية الدولة ومساعدا على الاستقرار الوضع المالي للدولة، يمارس 

، ومنه 6الأموال العمومية وهو الأداة الفعالة في إدارة الحكم وتنفيذ السياسة الوطنية المالية

 نستنتج أن ممثله في الوكالة يقدم له الوضع المالي للوكالة.

                                                             
 لذيا 298-22 رقم التنفيذي المرسومم ويتم يعدل ،2022 مارس 13 في لمؤرخ 111-24 التنفيذي المرسوم من 03 المادة 1

 .2024مارسسنة 18 في لصادر، ا19 العدد ج، ج ر ج وسيرها، الاستثمار لترقية الجزائرية الوكالة التنظيم يحدد
، عدد  جيحدد تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره، ج ر ج  2022سبتمبر ، 8المؤرخ في  297-22مرسوم تنفيذي رقم  2

 سبتمبر. 18صادرة بتاريخ  ،60
 السابق ذكره. 442-20من مرسوم رئاسي  112مادة  3
، يحدد صلاحيات وزارة شؤون الخارجية،ج ر ج ج، 2002نوفمبر سنة  26المؤرخ في  403-02مرسوم رئاسي رقم  4

 .2002ديسمبر  1، الصادر بتاريخ 79العدد
 .3لنيل شهادة الماجستير في القانون، جامعة بسكرة، صكرة تخرج ذينة، المجلس الوطني للاستثمار، مجغام بث 5
 .4جغام بثينة، المرجع نفسه، ص 6



لفصل الأول: الإطار التنظيمي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ا
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 1، 453-02مرسوم التنفيذي وجببم اتهحددت صلاحي ممثل الوزير المكلف بالتجارة: -5

من بينها ما يتعلق  ةمن الصلاحيات والمهام المكلف بها وزير التجار ةمجموعوالذي نص على 
الصادرات خارج  ةلترقي اللازمةستراتيجيات إواقتراح  إعدادبرزها ة،أالخارجي ةبميدان التجار

لما لها  الحكومةفي مختلف برامج  المسطرةأحد أهم أهداف والتي تعتبر  ،القطاع المحروقات

، الأجنبيةوبالتالي جذب واستقطاب الاستثمارات  ،الدوليةالأسواق على  نفتاحأهمية للإمن 
لهما  بالتجارةلترقيه الاستثمار والوزير المكلف  الجزائرية الوكالةكل من  أنفيمكننا القول 

 2.عدد ممكن من المستثمرين أكثرفي الجزائر وجذب  الإستثمارمبتغى واحد هو تحسين مناخ 

الذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية  111-24رقم وبموجب مرسوم تنفيذي 

أعضاء بدلا  05نجد أن المشرع قد قام بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى  3،رالاستثما

 4. 298-22أعضاء، التي كانت محددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم  07من 

 وصايةتحت  ضعأصبحت تو الوكالةوقد نص المشرع الجزائري في نفس المرسوم أن 

كلها  ، بحيث الإداراتمما كانت عليه سابقا وسلطة أكثر ةة قانونيمما يمنحها قو الأول،الوزير 

 سلطة أعلىمن  الأوامروتتلقى  ،من اجل تطويل الاستثمار المعلومةفي تقديم  المساواةعلى قدم 

وزير المكلف لتطوير الاستثمار التي كانت تابعه ل الوطنية الوكالةمنها بخلاف ما كانت عليه 

 خرى على نفس المستوىلى الوزارات الأإ الموجهةحيث تكون مراسلته  ،الاستثمارات بترقية

 5ة.القو نفسو

 من سلطة وليس ة أعلىمن سلط ةتكون مخاطب المعنية الإدارةأن من التعديل  فالعبرة

 ضرورةلللاستثمار و الدولةليها والتي ت للأهميةأخرى  جهةومن  ،جهةهذا من  الدرجة نفسمن 

 للسياسةجديدة يتوافق مع تطلعات  ياستثمار ناخم ةولخلق وتهيئ ،الاهتمام بالمجال الاستثماري

عضوين من أعضاء  111-24مرسوم تنفيذي  03كما قلص المشرع في المادة  6.الاقتصادية

 .ار وممثل لبنك الجزائروهما الوزير المكلف بترقية الاستثم 7مجلس الإدارة،

 

 

                                                             
 صادر، 05وزير التجارة، ج ر ج ج ،عدد  ، يحدد صلاحيات2002ديسمبر  21مؤرخ في  453- 02المرسوم تنفيذي رقم  1

 .2002ديسمبر  22في 
 .5جغام بثينة، خملة جمعة هديل، مرجع نفسه، ص 2
 الذي 298-22 رقم التنفيذي المرسوم يتمم و يعدل ،2022 مارس 13 في لمؤرخ 111-24من المرسوم التنفيذي  03المادة  3

 .2024سنة مارس 18 في الصادر ،19 العدد ج، ج ر ج وسيرها، الاستثمارة لترقي الجزائرية الوكالة التنظيم يحدد
 سابق ذكره.، مرجع 298-22من المرسوم التنفيذي  07المادة   4
 .107، مرجع سابق، صمقلاتي مونة ،حمصي ميلود 5
 .107، مقلاتي مونة، مرجع نفسه، صحمصي ميلود 6
 ، مرجع نفسه.111-24مرسوم تنقيدي  7



لفصل الأول: الإطار التنظيمي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ا
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لكنه أبقى على وجودهما ضمنيا حيث أضاف المشرع مديرو دراسات يساعدون مدير  

من بين هذه المديريات مديرية الدراسات المكلف بترقية الاستثمار  1عام في أداء مهامه،

والاتصال والتعاون سنتطرق إليه أدناه أما ممثل بنك الجزائر بالرغم من أهمية وجود إلا أنه تم 

الاستغناء عنه كعضو في الوكالة، لكنه يدخل في تشكيلة وزير المالية ودوره يتجسد لنا في 

 افقة للمستثمر. مراقبة عمل البنوك المر

 تعيين مجلس الإدارة ودوراته :ثانيا

باستقطاب أي فرد  المجلس الإداري مخول 298-22حسب المادة من مرسوم تنفيذي 

 2مانة المجلس المدير العام،يتمتع بالخبرة أو يقدم مساهمة ضرورية لسير أعماله ويتولى أ

تعيين مجلس الإدارة بناءا على قرار من ليها يتم اقتراح من السلطات التي ينتمون إ لىواستنادا إ

ن يمتع كل عضو في ويجب أالسلطة الوصية على الوكالة لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد 

مجلس الإدارة برتبة مدير على الأقل في الإدارة المركزية، ويتم انتهاء فترة تكليف الأعضاء 

احد الأعضاء يتم استخلافه قطعت عهدة ذا انإ المعينين بانتهاء مهامهم الخاصة بهده الوظيفية و

من  8شكال نفسها ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء العهدة بموجب المادة حسب الأ

 3 .298-22المرسوم التنفيذي 

ذ يعقد مجلس ، إ298-22من المرسوم التنفيذي  9 حددت دورات الجهاز التداولي في المادة -

اءا عليه أو على مرتين في السنة من قبل رئيس المجلس، وبنالإدارة اجتماعا في دورة عادية 

جلس بإرسال استدعاء عادية كما يقوم رئيس م يرعضاءه يجتمع في دورات غاقتراح من ثلثي أ

 لى كل عضو من أعضاء المجلس قبل خمسة عشر يوما على الأقل منيحدد جدول الأعمال إ

يقل عن ثمانية أيام في الدورات غير  أندون  ذا الأجلتاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص ه

 4العادية.

لا باكتمال حضور ثلثي أعضائه على الأقل وفي حالة عدم إ حمداولات مجلس الإدارة لا تص -

ها تصح مداولاته بغض النظر عن تحقيق النصاب اللازم يعقد اجتماع بعد استدعاء ثان حين

داد محاضر تسجل في دفتر خاص ع، كما تتطلب جلسات مجلس الإدارة إ5عداد الحاضرينالإ

لى جميع أعضاء المجلس وللسلطة مجلس الإدارة وتبلغ هده المحاضر إويوقع من طرف 

من المرسوم 11و 10المداولات حسب المادة الوصية خلال الخمسة عشر يوما التي تلي 

 6. 298-22التنفيذي 

                                                             
، ج ر ج ج، ، يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار2024مارس سنة  14مشترك مؤرخ في  قرار وزاري 1

 .2024مارس  18لصادر قي ، ا19العدد ،
 ، مرجع سابق ذكره.298-22المرسوم التنفيذي  2
 ذكره. نفسهمرجع  298-22المرسوم التنفيذي  3
 مرجع نفسه. 298-22مرسوم تنفيذي  4
 مرجع نفسه. 298-22 تنفيذيمرسوم  5
 كره.ذمرجع سابق  ،298-22 تنفيذيمرسوم  6



لفصل الأول: الإطار التنظيمي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

~ 22 ~ 
 

 من نفس المرسوم حددت صلاحياتها على الخصوص في: 12 بموجب المادة و

 .عداد مشروع النظام الداخلي والمصادقة على التنظيم الداخليإ -

 .المصادقة على برنامج نشاطات الوكالة -

 .مشروع ميزانية الوكالة  -

  .قبول الهبات والوصايا وفقا للقوانيين والتنظيمات المعمول بها -

 مسالة يقوم المدير العام للوكالةي أ نشاط السنوي وتنفيذ الميزانية والموافقة على تقرير ال -

 1بعرضها عليه.

  المدير العام()الجهاز التنفيذي  الثاني: فرعال

 الوكالة الجهاز الخاص المسير لإدارة وتنظيم وتطوير نشاط والجهاز التنفيذي للوكالة ه

ليه في إ قمن خلال ممارسة صلاحيات يخولها له القانون  يرأسه المدير العام، وهذا ما سنتطر

 ( والفرع الثاني )صلاحياته(. مالفرع الأول )المدير العا

 ولا: المدير العامأ 

في إطار أحكام قانون الاستثمار والقواعد المدير العام هو المسؤول عن تسيير الوكالة 

العامة في مجال التسيير الإداري والمالي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبهذه 

الصفة فهو من يمارس جميع مصالح الوكالة ويتصرف باسمها ويمثلها أمام القضاء وفي جميع 

 2س الإدارة.أعمال الحياة المدنية الأخرى كما يكلف بتنفيذ قرارات مجل

 ثانيا: صلاحيات المدير العام

يتضمن جميع  يأشهر بالإضافة إلى التقرير السنو 3يقوم المدير العام بإعداد تقرير كل 
وبالتنسيق مع المصالح  3أعمال الوكالة ثم يرسله إلى السلطة الوصية ومجلس الإدارة ،

المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية بالاتصال مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية 

يعد تقريرا كل ستة أشهر يوجه إلى المجلس الوطني للاستثمار حول أنشطة ترقية الاستثمار 
م بصلاحية التسيير المالي وكذا عن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة كما يتمتع المدير العا

 4والتصرف في ميزانية الوكالة حسب الشروط المحددة في القوانيين و التنظيمات المعمول بها،

وهذه الصفة تخول له إعداد مشاريع ميزانية الوكالة و إبرام كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات 
اته، وفي إطار اختصاصاته المرتبطة بمهام الوكالة وتمكين تفويض إمضائه في حدود صلاحي
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يمكن للمدير العام تكوين مجموعة عمل او تفكير لها دور ضروري يحسن ويعزز نشاط 

 تالوكالة، ويحق له عند الضرورة وبعد التشاور مع مجلس إدارة الوكالة الاستعانة بخدما
ابيك للإجراءات المتبعة  ويتخذ جميع التدابير بحسن سير الشب االمستشارين والخبراء وفق

الوحيدة، كما أن للمدير العام مساعدين في تسيير الوكالة وفي ممارسة مهام الوكالة وحددهم 

 1المشرع في الأمين العام ومديرو دراسات ومديرون ونواب مديرين ورؤساء دراسات .

 مديري الدراسات المساعدة للمدير العام  :ثالثا

حيث حدد فيها  298-22التنفيذي من المرسوم  17عدل المشرع الجزائري المادة 
المشرع الأمين العام ومديرو دراسات ومديرون ونواب مديرين ورؤساء دراسات وجاء تعديل 

سنتطرق  2في قرار وزاري مشترك يحدد بالضبط أمين عام ومديران يساعدان المدير العام،
 إليهما في نقاط تالية: 

 الدراسات حددت بثمانية وهي: ةمديري -1

 .التعاون و الاتصال و الاستثمار بترقية المكلف لدراساتا مدير -

 الإجراءات. تبسيط و التسهيلات و بالمرافقة المكلف الدراسات مدير -

 .للمستثمر الرقمية الأرضية تسير و بالرقمنة المكلف الدراسات مدير -

 اتالدراس و الإحصائية التقارير عدادإ و الاستثماراتبمتابعة  المكلف الدراسات مدير -
 .ستشرافيةالإ

 .الوحيدة الشبابيكمتابعة  و التدقيق في المكلف الدراسات مدير -

 .المنازعات و القانونية بالشؤون المكلف الدراسات مدير -

  التفتيش المكلف الدراسات مدير -

 3الاقتصادي. العقار بتسيير المقالب الدراسات مدير -

 تية:أربع مديريات فرعية الآ تتكون منمديرية الإدارة والمالية:   -2

 .المديرية الفرعية للموارد البشرية -

 .المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة -

 .المديرية الفرعية للوسائل العامة -
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 1رشيف.الأ المديرية الفرعية للتوثيق و -

 الاستثمارة يقلتر الجزائرية لوكالة العامل المدير لصلاحيات اكثر توضيح هناك نأ يلاحظ

 فيهمافى اكت الذي السابقين القانونين خلاف على وهذا،  298 22 رقم التنفيذي المرسوم بموجب

 دورهما ولا صلاحياته في التفصيل دون لوكالة عامل مدير منصب وجودأن  بالنص المشرع

 المديرأن  علىالتأكيد  تم فقد طارالإ هذا فية، الوكالإدارة  لمجلسبالنسبة  عليه النص تم مابعد 

 للسلطة ممارسته لهاالإداري  التسيير حيث منالوكالة  على المباشرالإداري  المسؤول والعامة 

 صلة لها م كل في التدخل في مكانته عن ناهيك مستخدميها على الرئاسية أو السلمية

 2.بالاستثمار

 الثاني: الأجهزة الخارجية لتسيير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار طلبالم

ات للنهوض بالاستثمار وترقيته وتم تأسيس هيئهده الوكالة  أنشأالمشرع الجزائري 

ستثمر كل تابعة لها ممثلة في الشبابيك الوحيدة على الصعيد الوطني والمحلي ترافق وتسهل للم

النظام  تم استحداث منصة رقمية للتخلي عن النظام الورقي وتبنيمراحل عملية الاستثمار كما 

ة( الالكتروني تبسيطا في إجراءات الإستثمار، سنوضح في الفرع الأول )الشبابيك الوحيد

 (. لمرافقة للشبابيك الموحدة في أداء مهامهاا الهيئات والإداراتوالفرع ثاني )

الشبابيك الوحيدة       :الأول فرعال  

من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يعتبر نقطة اتصال وحيدة بالنسبة  هو جزء

شانه تسهيل الإجراءات الإدارية وإزالة التعقيدات البيروقراطية التي كان  نللمستثمر وهو ما م

عزز المشرع الجزائري بموجب  3لتنقله بين مختلف الإدارات، ةيعاني منها المستثمر نتيج

لجديد نظام شبابيك الوحيدة اللامركزية لاستقبال وتوجيه المستثمرين المنشاة قانون الاستثمار ا

الملغى، كما تم استحداث شباك وحيد وطني للمشاريع الكبرى  03-01في ظل أحكام الأمر رقم 

والاستثمارات الأجنبية كما عمل هدا القانون على تعزيز صلاحيات هده الشبابيك الوحيدة 

 4فقة المستثمر.لتسهيل الاستثمار ومرا
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 الإقليمي من حيث الاختصاص :أولا

 الشباك الوحيد ذو الاختصاص الوطني للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية:  -1

يخص المشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية يتميز بطابع وطني،  ن الشباك الوحيدإ

نظرا لأهميته في متابعة ومرافقة الاستثمارات الضخمة ذات الأهمية الوطنية وكدا الاستثمارات 

الأجنبية، وهي تعمل على توحيد الإجراءات وتسهيل عمليات المتابعة ومرافقة هدا النوع من 

 299-22من المرسوم التنفيذي رقم  4اريع الكبرى بمفهوم المادة الاستثمارات ، ويقصد بالمش

 2.000.000.000( دينار جزائري مليار)2الاستثمارات التي يساوي أو يفوق مبلغها ملياري )

 دج(، في حين يقصد بالاستثمارات الأجنبية الاستثمارات التي يمتلك رأسمالها كليا أو جزئيا

، وتستفيد من ضمان تحويل رأس المال المستثمر أشخاص طبيعيون أو معنويون أجانب

 1والعائدات الناجمة عنه.

 :الشبابيك الوحيدة اللامركزية-2

هو الممثل المحلي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حيث توجد في كل ولاية شباك 

العلاقة مع  وحيد، يدير مدير الوكالة بالإضافة إلى الممثلين الحاليين عن الإدارات والهيئات ذات
الاستثمار قصد تقديم التسهيلات الإدارية وضمان ترقية الاستثمار، ونجد أن الشباك الوحيد 

اللامركزي يعمل على الترويج للاستثمارات والقيام بالتسهيلات أمام المستثمر في التوجيه 

عا ما ويحد الإجراء محفز نو اوالتسهيلات الإدارية دون تحمل عناء التنقل والانتظار ويعتبر هذ
 2الإدارة. ةإلى مستوى معين من بيروقراطي

 ثانيا: من حيث القيام بالمهام

حدد المشرع الجزائري مهام الشبابيك الموحدة، ولم يفصل بين المهام الملقاة على عاتق 

الشباك الموحد على المستوى الوطني أو الشبابيك الموحدة على المستوى المحلي، حيث اقتصر 

وتتمثل هذه المهام فيما  3نفس المهام، ليمارس كل شباك هده المهام على مستواه،على إعطائها 
 يلي:

 استقبال المستثمر. -
 تسجيل الاستثمارات. -

 تسيير ومتابعة ملفات الاستثمار. -

 4مرافقة المستثمرين لدى الإدارات والهيئات المعنية. -
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 في أداء مهامهالمرافقة للشبابيك الموحدة االهيئات والإدارات  :الفرع الثاني

حدد المشرع الجزائري الهيئات والإدارات العمومية التي تجتمع في مكان واحد تحت 

 :فهي تشمل بالإضافة على أعوان الوكالة ممثلين من :، كما يلي 1غطاء الشباك الوحيد

 .إدارة الضرائب -

 إدارة الجمارك. -

 المركز الوطني للسجل التجاري. -

 مصالح التعمير. -

 مصالح البيئة. -

 الهيئات المكلفة بالعمل والتشغيل.  -

 الهيئات المكلفة بالعقار الموجه للاستثمار. -

 2صناديق الضمان الاجتماعي للعمال الإجراء وغير الإجراء. -

عفاء من الرسم على القيمة المضافة، المتعلقة ر إدارة الضرائب بإعداد شهادة الإكلف مديي

عداد محضر الخدمات المستفيدة من المزايا، و إالسلع وباقتناء السلع والخدمات الواردة من قائمة 

معاينة الدخول في الاستغلال بالتنسيق مع مصالح الضرائب المختصة إقليميا، وتوجيه الإنذارات 

داد محضر تقديم كشف تقدم مشروع الاستثمار أو إعفاء إعللمستثمرين اللذين لم يحترموا الالتزام ب

ما يكلف ممثل إدارة الجمارك على الخصوص بمساعدة المستثمر معاينة الدخول في الاستغلال، ك

في استكمال الإجراءات الجمركية، فيما يتعلق بإنجاز استثماره واستغلاله ومعالجة طلبات رفع 

 3عدم القابلية للتنازل عن السلع المقتناة في ظل شروط تفضيلية.

سبق التنمية على الفور، ممثل المركز الوطني للسجل التجاري مكلف بتسليم شهادة عدم 

ويساعد المستثمر في إكمال الإجراءات المتعلقة بالتسجيل في السجل التجاري، والمسؤول عن 

مصلحة التعمير مهمته دعم المستثمرين في إتمام إجراءات الحصول على تراخيص البناء و أي 

ومتابعتها حتى تراخيص أخرى ذات صلة بالبناء ويتولى تسليم الملفات المتعلقة بصلاحياته 

 .4الانتهاء منها 

يكلف ممثل مصالح البيئة بمساعدة المستثمر في الحصول على تراخيص المطلوبة فيما  

يخص حماية البيئة، ويتسلم الملفات التي لها علاقة بصلاحياته، ويتولى متابعتها حتى انتهائها، 

القانونية تراخيص العمل وكل  ويكلف ممثلو المصالح المكلفة بالعمل والتشغيل وتسليم في الآجال

وثيقة ذات صلة مطلوبة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، كما يكلفون بجمع عروض 

 .5العمل المقدمة من المستثمرين ويقدمون لهم المترشحين للمناصب المفتوحة 
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يكلف ممثلو هيئات الضمان الاجتماعي بتسليم على الفور، شهادات المستخدم وتغير  

المستخدمين و التحيين وتسجيل المستخدمين والإجراء، وكذا كل وثيقة أخرى تخضع عدد 
تكلف ممثلو هيئات المكلفة بمنح العقار على الخصوص بإعلام المستثمرين  كمالاختصاصهم، 

بتوفير الأوعية العقارية ومرافقتهم لدى إدارتهم الأصلية لاستكمال الإجراءات المرتبطة 
 . 1بالحصول على العقار

رى، ويمكن أن يجمع الشباك الموحد إذا اقتضى الأمر، ممثلين عن هيئات و إدارات أخ

 وتكون لها صلة بالاستثمار أو مكلفة بتنفيذ إجراءاته أو إذا تعلق الأمر ب:

 تجسيد المشاريع الاستثمارية. -

إصدار المقررات والتراخيص وكل وثيقة مرتبطة بممارسة النشاط المتعلق بالمشروع  -

 الاستثماري.

 الحصول على العقار الموجه للاستثمار. -

 
متابعة الالتزام التي تعهد بها المستثمر، وهي تمثل أبرز المهام المنصوص عليها بموجب  -

 .2 22/298من المرسوم التنفيدي  20المادة 

مشاريع الاستثمار هو ربما  دراسةفي  ةولامركزي المركزية إعتماد إنعليه نقول و

مشاريع  دراسةعلى  المرونة إجراءمن حيث  18،- 22بها القانون الجديد رقم  أتى إيجابية ةميز

 بدراسة مشاريع المكلفة المركزية الإدارةتقاسم المهام بين  وظيفةالاستثمار ومن حيث تكريس 

 المحلية الإدارةوبين  ،الشباك المخصص لذلك ةبواسط الأجنبيةالكبرى والاستثمارات  الاستثمار

 . 3 الوحيدة اللامركزيةالشبابيك  بواسطةملفات الاستثمار على المستوى المحلي  بدراسة المكلفة

شراف على الإ ألةدوار في مسمنحت لها نفس الأ المنشئةكلا النوعين من الشبابيك  نلأ

 ةومرافق المساعدةتباعها وكذا تقديم إجراءات الواجب من حيث الإ ،مشاريع الاستثمار

 .4 آخرشباك في مهام شباك  أييتدخل  أنللمستثمرين دون 
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 الفصل الثاني: مهام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

عتبار الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أداة في يد الدولة لتحقيق أهدافها إب 

وبين المستثمر الأجنبي، وذلك من خلال ممارسة الاقتصادية فهي تلعب دور حلقة وصل بينها 
المهام المسندة اليها، فالمستثمر الأجنبي على قدر اهتمام بمدى تمتع الجزائر كدولة مضيفة 

ليات السوق وطبيعته، آبالاستقرار السياسي والاقتصادي وثبات نظامها القانوني ووضوحه و

درجة عالية من الكفاءة والفعالية مما  فإنه يهمه بدرجة كبيرة التعامل مع جهاز حكومي على

 .1يحفز على توجيه قراره

وجه الاستثمار في في ةالتي شكلت عقب السابقةللقوانين  الموجهةالانتقادات  ةوبعد موج

من تعقيدات  أغلبهمللمستثمرين الاجانب وحتى المحليين حيث يشتكي  بالنسبةالجزائر خاصه 
، منح المشرع الجزائري للوكالة 2الجزائرية الإدارةفي  المتفشية ةوبيروقراطي الإدارية

وهدا ما  298-22الجزائرية لترقية الاستثمار مهام وصلاحيات جد واسعة في المرسوم التنفيذي 

فيه في المبحث الأول )اختصاصات الوكالة بشكل عام( وفي المبحث الثاني  لسنفص

 )اختصاصات الوكالة بشكل خاص(.

 

 ختصاصات الوكالة بشكل عامإ ول:الأالمبحث 

 أوسع ومهاممنح المشرع الجزائري الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار صلاحيات 
 وجسدثمار الفعال في تحسين مناخ الاست ودورهامقارنة بالقوانين السابقة بالنظر الى أهميتها 

ات الاختصاصومن بين سيرها  الوكالةالمحدد لتنظيم  298-22هذا بصدور المرسوم التنفيذي 

صات ( واختصاالأول)مطلب  للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار اختصاصات إدارية المخولة

 .(الثاني)مطلب  غير إدارية

 إدارية اختصاصات: ولالأالمطلب 

والهدف المرجعي من ( appi)تشكل الصلاحيات الإدارية المحور الاساسي لنشاط
ية ة التنفيذانشائها أن تظهر الوكالة عند ممارسة هذه المهام بمظهر السلطة العامة ممثلة السلط

 وعينها التي تظهر على تنفيذ النصوص القانونية في مجال اختصاصها يدخل ضمن صلاحيات

رقية ل( مجال ترع الاو)الف والمتابعةالإدارية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مجال التسهيل 

 لث(الاستثمار )الفرع ثاني( واختصاصات الوكالة في مجال تسيير الامتيازات )الفرع الثا
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 والمتابعةمجال التسهيل  :ولالأالفرع 

 :كالتالي ا(ثاني)ومجال المتابعة  )أولا(مجال التسهيل  إلىالفرع  هذاسنتطرق في 

 مجال التسهيل :أولا

وتقييم مناخ ، المستثمر لضمان تسييرها الرقمية المنصةفهي تعمل على وضع 

لا سيما حول  اللازمةوتقديم كل المعلومات  ،نها تحسينهأالاستثمار واقتراح التدابير التي من ش
بالاستثمار وكذا  المتعلقةفرص الاستثمار في الجزائر والعرض العقاري والحوافز والمزايا 

 ،الاقتصاديةللحصول على جميع المعلومات  إعلامية أنظمةووضع  الصلةالاجراءات ذات 

 الإجراءاتستكمال إالمستثمر في  ةتسجيل الملفات الاستثمار ومعالجتها ومرافقعلى وتعمل 
بغرض تسهيل وتسريع الاجراءات مع  المطلوبة، الإداريةباستثمارات وتقديم الخدمات  المتصلة

كما تعمل  ،التي قد تعترض المستثمرللتقليل من الصعوبات  المحلية المركزية الأخرىالمصالح 

قبل تاريخ  ةمسجلأو الالمشاريع المسرح بها  ةبحافظ المتعلقةعلى تسيير المزايا بما فيها تلك 

 1.الاستثماريةالمشاريع  وضعيةمدى تقدم  ةمتابع واصدار هذا القانون 

 :للمستثمرالمنصة الرقمية  -

الذي ينظم  298 -22من المرسوم التنفيذي  27 ةمن خلال نص المادالمشرع عرفها 

لتوجيه الاستثمارات  لكترونيةالإ الأداةنها أالجزائريه لترقيه الاستثمار وسيرها ب ةالوكال
الطابع المادي  إزالةوهي تضمن  ،ومرافقتها ومتابعتها منذ تسجيلها وخلال فتره استغلالها

وتسمح  ،بالاستثمار عبر الانترنت المتعلقةجراءات جراءات واستكمال جميع الإجميع الإل

 الأنظمةمع  ةتباعها حسب نوع الاستثمار والطلبات وتكون مترابطإجراءات الواجب بتكييف الإ

 .2 مع فعل الاستثمار العلاقةدارات ذات الإ بالهيئات و الخاصة ةالمعلوماتي

 ةنحو تطوير وترقي ةكبير ةيكون المشرع الجزائري قد خطى خطو ةعتماد هذه المنصإوب

الاستثمار والتوجه نحو التخلي ولو  ةفي تسجيل ومتابع ةالاستثمار باعتماد التكنولوجيا الحديث

 3ة.على جزء من الطابع التقليدي للتسجيل والمتابع

 :في الترقية الاستثمارية الرقمية أهداف المنصة -

ن في تحسين ظروف المستثمرين والتسهيل م ةكبير ةهميأللاستثمار  الرقمية للمنصة

من  ةهداف المبتغامن خلال الأ أهميتهاخلال فترات انجاز المشاريع وتتجلى  ةجراءات المتبعالإ
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هداف من الأ ةعلى جمل 298 -22من المرسوم التنفيذي  28 المادةنشائها وقد نصت إ

 :نستعرضها فيما يلي

 :جراءاتفي الإ السرعة -

من  ليه المشرعإجراءات وهذا ما سعى في الإ ةوالبساط ةالسرع ميزةب الرقميةتتميز المعاملات 

يداع الملف إ و الوكالةجل تخفيف عناء التنقل لمقر أللمستثمر من  ةالرقمي ةنشاء المنصإخلال 
توفر  ، أينالمقيم خارج الجزائر الأجنبي للمستثمر المنصة الرقميةوتخدم  ،على مستوى الشباك

كما  بأريحيةمشروعه  ومتابعة ،من موطنه الإجراءات مباشرةوتسهل عليه  ،عليه عناء السفر

 1.والمستثمر الدولةعلى  أكبر ةما يعود بمردودي الزمنية،تسهم في تقليص الفترات 

  الشفافيةضمان: 

خلال  المتبعةجراءات على مختلف الإ الشفافيةللمستثمر  تضفي المنصة الرقمية
عند  الشفافية المنصةتعزز  أين ،تجسيد المشروع غايةلى إالتسجيل  مرحلةمن  ،الاستثمار

 2.الشفافية مبدأوهو  ،مبادئ قانون الاستثمار أهمتجسيد  شأنهوهذا من  ،الملفات وفحصها دراسة

 ةمجال المتابع :ثانيا

سيرها و الجزائرية الوكالةالمحدد لتنظيم  298 -22عند الرجوع الى المرسوم التنفيذي 

 :بمهام نذكر منها المتابعةفي مجال  الوكالةالمشرع الجزائري كلف  أننجد 

هد بها الالتزامات التي تع إحتراممع  ةوالهيئات المعني الإداراتبالاتصال مع  التأكد -

 .المستثمرين

 .المستثمرين وشكاوىمعالجه عرائض  -

 .3ةالاستثمارات المسجل ةلفائد ةصغاء والمتابعالرصد والإ ةتطوير خدم -

  الفرع الثاني: مجال ترقيه الاستثمار

والتعاون مع  والترقيةعلام بكل عمل في مجال الإ المبادرةترقيه الاستثمار تعني 

المحيط العام  ةجل ترقيأمن  ،الجزائر ةبهدف تحسين سمع ةالخاص و العموميةالهيئات 
 والتي تدخل ضمن صميم المهمةستثمار وقد ازداد اهتمام المشرع وتركيزه على هذه للا

دين يالصع على الاستثمار ةواقتراح مخطط لترقي بأعدادمن خلال قيامها  الوكالةختصاصات إ
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من جانب  ،وتنفيذها لإنجازها اللازمةرؤوس الاموال  شدوتصميم عمليات ح ،1الوطني المحلي

 فرصوتعزيز  المستثمرينبين  الإتصالاتوتسهيل  أعمالعلاقات  إقامةخدمة ضمان  آخر

 2.وتطويرها ةثلاالمم الأجنبيةعلاقات تعاون مع الهيئات  إقامةلى إ بالإضافة والشراكةعمال الأ

 مجال تسيير الامتيازات :الثالثالفرع 

ي ف الوكالةمهام  فإن 298 -22مرسوم تنفيذي  من 04المادةمن  الخامسة الفقرةحسب 

 :مجال تسيير الامتيازات تتمثل في

 .شهادات تسجيل الاستثمارات والقيام بتعديلها عند الاقتضاء إعداد -

 .هبالمعمول  في التنظيم المحددةاستنادا الى المعايير والقواعد  المهيكلةتحديد المشاريع   -

 .المسجلةللاستثمارات  بالنسبةمن المزايا  ةدالاستفا قابليةالتحقق من  -

رف من ط المقدمةمن مزايا  للاستفادة القابلةعلى قوائم السلع والخدمات  التأشيرة -

 .مستثمر

 ا.قرارات سحب المزاي إصدار -

تحرير محاضر معاينه دخول في مرحله الاستغلال وتحديد مده مزايا الاستغلال   -
 للاستثمار. الممنوحة

دمات التي تحويل السلع والخ أوالتنازل  اتعملي ربتسييالقيام وفقا للتنظيم المعمول به  -

 .استفادت من المزايا

 .3ةالمضافة القيممن الرسم على  الإعفاء اتعداد شهادإ  -

 

 إدارية غير ال اختصاصات :الثانيالمطلب 

ر الاستثمار الغي لترقيه ةالجزائري ةالوكاللى اختصاصات إفي هذا المطلب نتطرق 

 2مرافقه المستثمر مطلب  مطلب مجالعلام داريه مجال الإإ

 علاممجال الإ الأول:الفرع 

رين في المجالات المستثم لصالح والإعلام ة الاستقبالبضمان خدم الوكالةتعنى 

المتعلقة حسن على التشريعات والتنظيمات لتي تسمح بالتعرف الإا الضرورية للاستثمار
لى جانب وضع أنظمة ونشرها بواسطة كل وسيلة مناسبة إ نتاجهابالاستثمار ومعالجتها و إ

بوضع  إعلامية تسمح للمستثمرين على كل المعطيات الضرورية لتحضير مشاريعهم كما تتكفل

                                                             
 .120ص ,مرجع سابق ,بن عميروش ريمة 1
 .121ص  ,مرجع سابق ,بن عميروش ريمة 2
 كره.ذمرجع سابق  298-22مرسوم تنفيدي  3
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عمال والموارد والطاقات الكامنة على المستوى المحلي وقاعدة بنوك بيانات تتعلق بفرص الإ

 .1ة عن توفر العقار الموجه للاستثماربيانات بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعني

 ةالذي سوف يحدد مدى استقطاب الدول علام الوجهوالإتعتبر خدمه استقبال 

سوف يستمر في  إذاالاستقبال سوف تحدد له ما  خدمةالمستثمر من خلال  أنحيث  ،للمستثمرين

بابيك صميم اختصاصات الش تدخل ضمنعلام بهذا الوصف الإ مهمة أنكما  ،لام أقراره 
وتثقيف المستثمر في مجال  المساعدة مهمة أداء أجلوالتي ابتكرت خصيصا من  الوحيدة،

 .2مشروعه فيه إنجازالمزمع 

 مرافقة المستثمر مجال :الثانيالفرع 

خرى مما إلى أ الإدارةمن بين الصعوبات التي يعاني منها المستثمر الانتقال بين هذه 

لى بعض المشاكل إحيان يتعرض والمصاريف وفي الكثير من الألوقت يكلفه الكثير من الجهد وا

التخفيف من حدة المشاكل والصعوبات ضمن القانون رقم  أجلومن ، 3إجراءاتهاوتعقيد  الإدارية
 في يد يبالمشروع الاستثمار المتعلقةجراءات والشكليات متعلق بالاستثمار كل الإال 18 -22

جراءات وتبسيطها من خلال للقيام بمهمتها في تسهيل الإ رستثماالإ ةلترقي الجزائرية الوكالة

توجيه المستثمر نحو  مهمةباستقبال المستثمر تتولى بعد ذلك  الوكالةبعد قيام  ،الشبابيك الوحيدة
على مستوى الشباك الوحيد والتنسيق معها  الممثلة،بالاستثمار المعنيةدارات والهيئات ممثلين الإ

وبكل ما يتعلق بموضوع استثماره  ،لديهم المتوفرةه بمختلف المعلومات المستثمر وتزويد لإفادة

بالتجديد واستغلال المشروع  ةلقرارات والتراخيص التي لها علاقكما تتولى منحه كل الوثائق وا

 4.الاستثماري

 اختصاصات الوكالة بشكل خاص  المبحث الثاني:

سبيل تحقيق هدفها جندت جميع طاقاتها  وفيالاستثمار  ةلترقي الجزائرية الوكالةإن 
 أخرى،الى جهود  ةحتى تكتمل مهمته يبقى بحاجالعام للوكالة ولذلك غير ان الدور  الإدارية

وفي سبيل تحقيق ذلك  ،طابع خاص تقف جنبا الى جنب معه للوصول الى الهدف المنشود ذات

 ،5الطابع الخاص تذا مهامبه ما تقوم إلى جانب  الوكالةأوكل المشرع جزائري قد  أننجد 
 وتسير العقار الاقتصادي )مطلب الأول( تسجيل الاستثمارات مهمة في الدورويتمثل هذا 

 )مطلب ثاني(.

 

                                                             
 بن شليغم سعاد 1
 .117ص ،مرجع سابق ،بن عميروش ريمة 2
 .118ص ،مرجع سابق ،بن عيمروش ريمة 3
 .118بن عميروش ريمة مرجع سابق ص  4
 .122رجع سابق، صمبن عميروش ريمة،  5
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 اتتسجيل الاستثمار إجراءالمطلب الأول: 

كرس  18_ 22من القانون رقم  03المكرس في المادة الاستثمار مبدأ حريةتماشيا مع 
 إجراءولا يعد  ،للاستثمار التحفيزية الأنظمةمن  للاستفادة ةيآلالمشرع مفهوم التسجيل ك

 09 16حيث تم تكريسه من قبل في القانون رقم  ،التسجيل مفهوما جديدا في مجال الاستثمار

تسجيل الاستثمار للتنظيم وبذلك صدر  ة إجراءتحديد كيفي أحالفقد ، 1رالمتعلق بترقية الاستثما
التنازل عن الاستثمارات  أوستثمارات تسجيل الإ ةالمحدد لكيفي ،299-22المرسوم التنفيذي رقم 

منه  2 المادةوقد عرف من خلاله المشرع الجزائري تسجيل الاستثمار في نص  ،تحويلها أو

 على

استثمار  إنجازالذي يعبر من خلاله المستثمر عن ارادته في  الإجراءتسجيل الاستثمار هو  " أنه

تسجيل يختلف عن إلى أن ال الإشارةوتجدر " والخدمات السلعةلإنتاج في نشاط اقتصادي 

حصائيا تتمكن من خلاله الدولة من معرفه حجم إ اجراءإالذي يعد  ،تصريح بالاستثمارال
 إلزاميةيتمثل في  إداريا جراءاإالتسجيل يعد  أنغير  ،تطورها دىرح بها ومصالاستثمارات الم

من القانون رقم  18 للمادةلترقيه الاستثمار طبقا  ةالجزائري الوكالةتسجيل الاستثمار لدى 

وعليه سنتطرق لإجراءات طلب الاستثمار )الفرع الأول( وشكل 2 . ر بالاستثمامتعلق  18_22

 شهادة تسجيل الاستثمار )الفرع الثاني(. 

 إجراءات طلب الاستثمارول: الفرع الأ

عن  الرقمية المنصةمن خلال  أو للوكالةالاستثمار لدى الشباك الوحيد يتم تسجيل 
 الأولوفقا للنموذج النموذج المحدد في الملحق  ،طريق تقديم الطلب من طرف المستثمر

في انجاز  ةالسلع والخدمات التي تدخل مباشر ةبقائم امصحوب 299 -22للمرسوم رقم 

تسجيل تتمثل عمليه ، 3محدد في الملحق الثاني لنفس المرسومالوفق النموذج  ،استثماره
الاستثمار  ةلترقي الجزائرية الوكالةطلب تسجيل لدى  ةتعتبر بمثاب استمارة ئالاستثمار في مل

السالف الذكر  299 -22ول للمرسوم التنفيذي رقم سابقا في الملحق الأ المذكورةل البيانات متح

 4.وتحمل توقيع المستثمر

 

                                                             
ة الاجتهاد مجل ،المتعلق بالاستثمار 18-22لتشجيع الاستثمار على ضوء القانون  كأليةالأنظمة التحفيزية  ،لغنج مباركة 1

 .260، ص2023، 03، العدد 12، جامعة امين العقال الجزائر، المجلد للدراسات القانونية والاقتصادية
، الاستثمارالمتعلق ب 18-22واليات الاستفادة من المزايا في اطار القانون رقم  نظام تسجيل الاستثماراتشريفي راضية،  2

 .1169، ص 2023، 01، العدد 08المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي تيبازة، المجلد
و التنازل أتسجيل الاستثمارات ، المحدد لكيفيات 2022سبتمبر  8، مؤرخ في 299-22رقم  التنفيذيمن المرسوم  03المادة  3

 18، الصادرة في 60عن الاستثمارات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الاتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار، العدد

 .2022سبتمبر
 .1169ص  ،مرجع نفسه ،شريفي راضية 4
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على  ،من طرف ممثله أويتم تسجيل الاستثمار من طرف المستثمر نفسه  أنيجب 

 ،299 -22تعد وفق النموذج المحدد في الملحق الثالث في المرسوم التنفيذي رقم  وكالةساس أ
الاستثماري غير  النشاط أن من للتأكدالاستثمار  ةلترقي الجزائرية الوكالةيجب على مصالح 

 1.التسجيل شهادةعداد إمستثنى من المزايا طبقا للتشريع والتنظيم المتعلق بهما قبل 

ك تتم لدى شبا الأجنبيةتسجيل استثمارات المشاريع الكبرى والاستثمارات غير أن 
من المرسوم التنفيذي أعلاه  04وطني مخصص، لذلك طبقا لنص المادة  وحيد واختصاص

 ا يلي:والتي أوردت في فقرتها ثانية المقصود بالمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية كم

ينار دفي الاستثمارات التي يساوي او يفوق مبلغها ملياري  والمتمثلة :الكبرى المشاريع -

 .جزائري

 أشخاصجزئيا  أومالها كليا  رأسوهي الاستثمارات التي يمتلك  الأجنبية:ستثمارات الا -

مستثمر والعائدات الالمال  رأسوتستفيد من ضمان تحويل  أجانب،معنويون  أوطبيعيون 

 .2عنه الناجمة

 شكل شهادة تسجيل الاستثمار الفرع الثاني:

ع ملحق الرابالبيانات تم تحديدها بموجب  وهتسجيل الاستثمار على عد ةتتضمن وثيق
لملحق يتضمن ا ،299 -22التسجيل الاستثمار المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم  بشهادةالمتعلق 

تتعلق  أخرىوبيانات  )أولا( يممثله القانون أومن البيانات تتعلق بالمستثمر  ةمجموعأعلاه 

لع قائمة الس)ثانيا( كما سنتطرق الى إمكانية تعديل شهادة تسجيل الاستثمار و بمشروع الاستثمار

 والخدمات المستفيدة من المزايا )ثالثا(.
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 :و ممثله القانوني البيانات المتعلقة بالمستثمر أ أولا 

 المتعلقةتسجيل الاستثمار البيانات  شهادةتتضمن  أنيجب بالنسبة لبيانات المستثمر  
 بطاقة واللقب تاريخ ومكان الميلاد رقم الاسمبحيث يجب ذكر  ،المستثمر وممثله القانوني ةبهوي

في  قضيةرقم وتاريخ  الشركةمع تعريف ومكان صدورها اسم  و رخصة السياقة،التعريف 

 .1لمساهمينكا هويةين ولى تدإ بالإضافةالسجل التجاري تاريخ ورقم التعريف الجبائي 

 بيانات تتعلق بالمشروع الاستثماري :ثانيا 

 ،اريبالمشروع الاستثم المتعلقةمن البيانات  مجموعةتسجيل الاستثمار  وثيقةتتضمن 

 :والتي تشمل ما يلي

 اردةالو للأشكالمشروع الاستثماري طبقا  يأخذهنوع الاستثمار يتضمن بيان الشكل الذي  -

 .الاستثمارالمتعلق ب 299-22من القانون رقم  2المادةفي نص 
 المزمعةوصف المشروع حيث يبين المستثمر نوع المشروع الاستثماري للمنتجات  -

 إنجازها.

 .مكان تواجد المشروع المقر الاجتماعي مواقع النشاطات -
 (.نتاجهاإ المنتظرة)الخدمات المزمع  أوالمنتوجات   -

 .لخدماتوتقديم ا للإنتاج التقديريةالقدرات  -

 .حاليا المتوفرةلى المناصب إ بالإضافة المتوقعة المباشرةمناصب العمل   -
 .الوكالةمع  المبرمجةانجاز المشروع  ةمد  -

ديري لمشروع الاستثماري بالمبلغ التق الصلةهيكل التمويل والذي يشمل البيانات ذات  -

 .2بالعملةالصعبةموال بالدينار ومبلغ الأ

ة اقلتقديم بط ،نشاءلإاتسجيل الاستثمارات  299-22خضع المرسوم التنفيذي رقم أكما 

، فإنه هيلالتأ ةعادإ و يةلاستثمارات التوسع بالنسبةأما ممثلها القانوني  أوتعريف المستثمر 

يف التعريف يتعين تقديم نسخ من مستخرج السجل التجاري ورقم التعر ةلى بطاقإ بالإضافة
ستثمارات ويخضع تسجيل الا، المغلقة الأخيرة الماليةة للسن الجبائية الميزانيةالجبائي وكذا 

 ،المهيكلة الاستثمارات تأهيلاقتصاديه تبرز معايير  تقنية دارسهى تقديم المستثمر إل المهيكلة

 الرفع  هاشأنوالتي من  ،واستحداث مناصب الشغل الثروةلخلق  العالية بالقدرةساسا أ والمتعلقة
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 إحلالخصوصا في  والمساهمةللنشاط الاقتصادي  قوة دافعةالاقليم وتكون  جاذبيةمن 

 ءوكذا اقتنا ة،والجهوي العالميةسلسله القيم ضمن الاندماج  ،تنويع الصادرات ،الواردات

 .1الأداءالتكنولوجيا وحسن 

  :ة من إمكانية تعديل شهادة تسجيل الاستثمار وقائمة السلع والخدمات المستفيدثالثا

 المزايا 

ت السلع والخدما قائمة وكذا التعديلتسجيل الاستثمار محلا  شهادةتكون  أنيمكن 

 ا(:ثاني)من مزايا  المستفيدة

 :تعديل شهادة تسجيل الاستثمار -

تسجيل الاستثمار محلا التعديل وذلك وفقا للتغيرات التي قد تطرح على  شهادةن تكون أيمكن 

مختلف المعاملات ذات  ديليمس التع أنبحيث يمكن  الإنجاز، ةستثمار قبل انقضاء مرحلالا

شكل ممارسه النشاط  أوالاسم التجاري  أوالتسميه  أوالموطن الجبائي  أوبالموقع  الصلة
القانوني  هممثل أوبناء على طلب من المستثمر  إلاكون التعديل ي أنلا يمكن  أنهكما  ،وغيرها

السالف الذكر  299-22بالملحق السادس من مرسوم التنفيذي رقم ،حسب النموذج المحدد قانونا

كما يجسد التعديل  المبررةويرفق الطلب بالوثائق  ،مصادق عليه من المستثمر مضاء مع إ
متضمن ذكر  أعلاهد في الملحق السابع بالمرسوم مذكور تعد وفق النموذج المحد معدلة ةبشهاد

وختم مدير  إمضاءمع  الإنجاز أجلالى تمديد  بالإضافةالتغييرات التي طلبت طلبها المستثمر 

 .2 الشباك الوحيد

 :إمكانية تعديل قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا -

السالف الذكر فانه يمكن المستثمر ان يطلب  299-22من مرسوم التنفيذي رقم  18 للمادةطبقا 

وذلك وفق النموذج محدد في الملحق الثامن  ،من المزايا المستفيدةتعديل قائمه السلع والخدمات 

 .3وفق النموذج المحدد في الملحق التاسع بهذا المرسوم ةويتم اصدار قوائم معدل ،بهذا المرسوم
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 العقار الاقتصادي تسيير  : الثانيالمطلب 

سعيا لبلوغ اقتصاد تنافسي عملت الدولة الجزائرية على تهيئة مناخ الاستثمار، وذلك 
حيث أصبح توفير الوعاء العقاري من الضمانات الممنوحة  18-22بإصدار القانون

ليحدد شروط وكيفيات منحه يعكس جدية الدولة  17-23للمستثمرين، كما أن اصدار المشرع

نه استقطاب أالامر الذي من ش مية للاستثمار وهذا بغرض تحسين المناخ،واعطائها أه
لترشيد استعمال  ةمساير ،المستثمرين مما يساعد على تحسين المستوى المعيشي للمجتمع

لترقيه الاستثمار بتوجيه ومنحه  الجزائرية للوكالةالدستوري  المؤسسةكلف  الصناعيةالاراضي 

التوجه الحديث نحو الانفتاح  أنكما  ،المستثمرين و استثماربشؤون  درىوتسييره باعتبارها الأ
المتعاملين  بالنسبة لأهميتهمنحه نظرا  ضرورةبالاستثمار لتحقيق التطور الزم  والاستعانة

في الجزائر قد تفوق  خاصةتكلفته هو  أنغير  ة أعمالهم،لإقام الأساسيةعتباره من العناصر إب

 ةوعقارات مهيئ صيص أراضيالتدخل وتخ بضرورةالمشرع  ألزمي المشروع الامر الذ تكلفة
لى إشؤون مشاريعهم التي تعمل الوصول ب الدولةعلى اهتمام  مترجمةوهذا يعد حافزا لهم  ،لهم

. ومن هنا سنتطرق الى تعريف العقار الاقتصادي )الفرع الأول( ودور الوكالة في 1الازدهار

 اني(تسيير العقار الاقتصادي )الفرع الث

 الفرع الأول: تعريف العقار الاقتصادي

يشمل العقار الاقتصادي الكثير من الأوعية العقارية التي تتدخل في اجراءات الاستفادة 

 " كل ملك عقاري تابع بأنه:  17 - 23من القانون   04منها الكثير من الهيئات حسب المادة 
طرف الوكالة الجزائرية لترقية للأملاك الخاصة للدولة أو كل ملك آخر خاص مكتسب من 

 2الاستثمار لفائدة الدولة، قابل لاستقبال مشروع استثماري بمفهوم القانون المتعلق بالاستثمار".

  منح العقار الاقتصادي وشروطتحديد مكونات 

تحقيق  إطارمنح المشرع الجزائري للعقار الاقتصادي في  17 - 23في ظل القانون  

فإنه  17 -23من قانون 02متطلبات المجتمع يكون بناء على سياسة اقتصادية وحسب المادة 
يتكون من الأراضي المهيأة وأماكن النشاطات وتلك الواقعة داخل محيط المدن الجديدة وكذا 

الاراضي المهيأة التابعة لمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية، بالإضافة الى الاراضي 

المهيأة التابعة للحظائر التكنولوجية والاراضي الموجهة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري 

 .3بالإضافة الى الاراضي الأخرى التابعة للأملاك الخاصة للدولة
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منه أصناف  17-23لقانون وتستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا القانون ما جاء في ا

فلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والاراضي المتواجدة الاراضي الفلاحية أو ذات الوجهة ال
داخل مساحات البحث عن المحروقات ومساحات حماية المنشآت الكهربائية والغازية بالإضافة 

الى الاراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة للترقية العقارية المستفيدة من اعانه 

مشاريع  لإنجازبعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة الدولة بالإضافة الى الاراضي التا

 .1استثمارية

وعليه يجب أن يكون العقار الاقتصادي تابعا للأملاك الخاصة للدولة، وغير مخصص 

وليس في طور التخصيص، ويكون واقعا في قطاعات معمرة أو مبرمجة للتعمير كما هو محدد 
ع الاستثمارية التي يستلزم تمركزها خارج هده في أدوات التهيئة والتعمير، باستثناء المشاري

 . 2القطاعات بحكم طبيعتها

 ثانيا: مهامها في مجال العقار الاقتصادي

 298-22للمرسوم التنفيذي  ممتالمعدل والم111-24بموجب المرسوم التنفيذي  

ك ملاوشروط منح العقار الاقتصادي التابع للأ كيفيةجاء ليحدد  17 - 23وبمقتضى القانون 

صادي الخاصة للدولة الا أن المشرع الجزائري عدل في مهام الوكالة في مجال العقار الاقت
 - 24مكرر من المرسوم التنفيذي  04وعبر شباكها الوحيد وبتفويض من الدولة حسب المادة 

 يتمثل: 111

 ثماريةاستنجاز مشاريع لإفي منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه  -

 .تنازل إلىبصبغة الامتياز بالتراضي القابل للتحويل 

معمول تحويل الامتياز إلى تنازل بناء على طلب صاحب الامتياز طبقا للتشريع والتنظيم ال -
 به.

 البث بالتوجيه الوفرة العقارية، بعد ما كان البث بالتشاور، بغرض تهيئتها من طرف -

ع العقار الصناعي والسياحي والحضري بالتشاور م الوكالات العمومية المختصة في مجال

 .القطاعات المعنية
 ياز عليه.دولة من أجل منح الامتللالتابعة للأملاك الخاصة  الاقتصاديتسيير وترقية العقار  -

مار مسك وتعيين بطاقية العقار الإقتصادي القابل لتشكيل العرض العقاري الموجه الاستث -

 .والمتضمن خصائص كل ملك عقاري

وضع كل المعلومات عن الوفرة تحت تصرف المستثمرين عن طريق المنصة الرقمية  -

 .للمستثمر

 .اكتساب كل عقار ذي ملكية خاصة يكون قابلت لاحتضان مشروع استثماري للحساب الدولة -

قابلة ممارسة حق الشفعة باسم الدولة على كل الأملاك العقارية ذات الملكية الخاصة الم  -
 استثماري.روع لاحتضان مش
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 .المساهمة في اعداد أدوات التعمير بغرض التعبير عن الاحتياجات في مجال الاستثمار -

تحديد الاستثمارات القابلة للحصول على العقار الاقتصادي مع مراعاة خصوصية،  -

النشاطات المتطورة أو التي سيتم تطويرها على المستوى الوطني والمحلي في إطار 

 .1بالتشاور مع الولاةالأهداف المسطرة 

 دورها في منح وتسيير العقار الاقتصادي :الثانيالفرع 

ستثمار في الجزائر بتوفير جيعهم للإشتحفيز المستثمرين وت إطارفي  الوكالةتقوم 

كما تعمل  للازمةالأراضي االمعلومات الواجب تقديمها المستثمر مساعدته في الحصول على 
له مع  الدولةالتي تمنحها  الماليةعلى تسيير اجراءات الحصول على لحوافز والتسهيلات 

 .2الوكالةستغله وفق ما تعهد به لدى إ يعقار عاءن ما قدم له من وأ للتأكدمراقبته ومتابعتي 

 أولا: تسييره

 ،ومستثمرينيعد التسيير في حصول على العقارات من اهم العوامل التي تستقطب 

تشجع المستثمرين عن  ةمعقول وبأسعارلذلك وجب ضمان حصوله بتسيير الاجراءات وشفافيتها 

منح العقل الاقتصادي  أسلوب 17- 23القانون  واعتمد ة،الاقتصاديالعمل في مختلف القطاعات 
هذا ويمنح الامتياز القابل للتحويل الى  ،الامتياز بالتراضي القابل للتحويل الى تنازل بصيغة

تحسب ابتداء من تاريخ دخول  ة سنويةجاريإ ووة تاإالتنازل مقابل دفع صاحب الامتياز 

تحدد عن طريق  ةويحسب المبلغ وفق كيفي الوكالةالاستثمار قيد الاستغلال المعين من طرف 

 .3 التنظيم

اء على طلب صاحبه بعد الانجاز بن الوكالةتنازل من طرف  إلىكما يحول الامتياز 

الاستغلال  ودخول حيز ةالطابق شهادةعباء والحصول على طبقا لبنود دفتر الأ ،الفعلي للمشروع
ملاك أويكون ذلك بموجب عقد تعده مصالح  ،المؤهلةالمعين من طرف الادارات والهيئات 

 .4 الإقليمية المختصة الدولة

 ثانيا: متابعته  

 ةتكون هناك رقاب أنينبغي  الشأنمن خدمات للمستثمرين في هذا  الوكالةما تقدمه إن 

 أنهم التأكد والإنجازات من وجود هذه  الغايةحتى يتسنى تحقيق  ،ستثماراتهملإ ةومتابع
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في مجال  الوكالةتقوم  1تعهداتهم متفق عليها في العقد لذلك وبتنفيذاتهم بملتزمون بالقيام بواج

 يلي:  بما المتابعة

بها  الالتزامات التي تعهد إحتراممن  المعنيةوالهيئات  الإداراتبالاتصال مع  التأكد -

 .المتعاملين الاقتصاديين

سحب  هذا القانون لا يمكن أحكامعن تطبيق  المترتبةالالتزامات  إحترامعدم  حالةوفي   -
 .على ذلك المترتبةكليا دون الاخلال بالجزاءات  أوهذه المزايا جزئيا 

على التقرير السنوي  ةالنشاطات زياد حصيلةعن  أشهر ثلاثةتقرير كل  بإعدادقوم هذا ت  -

 .2الأوللى الوزير إيرسلوها 

م مدى استعمال واستغلال المستثمر لهذا العقار حيث تقو متابعةكما يتوجب عليها 

 :في دفتر الاعباء ولا سيما المقررةالمستثمر احترم البنود  أن قبالتحق الوكالة

منها  الا بترخيص الأعباءفي دفتر  المدونةغير تلك  لأغراضعدم تغيير وجهيته واستعماله  -
 .المحددةانجاز المشاريع في الاجل 

 .عباء التسييرو أ المستحقة السنوية الإيجارية و تاوةالإتسديد   -

 .التنميةعلى  وتأثيرها الاستراتيجيةالتوجهات   -
 .ارللعق الاقتصادية الوجهةالابقاء على   -

المستثمر ببنود دفتر  إخلالفي حاله  ةالحق في فسخ عقد الامتياز بصفه انفرادي وللوكالة -

 .3باءالاع

 العقار الاقتصادي في جذب الاستثمار ةهميأثالثا: 

في أن توفير العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار ووجوده يعتبر عاملا أساسيا  كلا ش

أجانب الضمانات الكافية في الاستثمار وذلك لكونه يعطي للمستثمرين سواء كانوا وطنيين أو 
نجاز مشاريعهم الاقتصادية والمخاطرة برؤوس أموالهم، وهذا ما يؤدي إلى تحقيق قيمة إللقيام ب

لاقتصاد الوطني والعمل على استفادة المستثمرين من حركية تحويل رؤوس مضافة لنمو ا

 .4أموالهم غالى بلدانهم الأصلية "

 العقار تنظيم:أولا

خارج  مسالة توفير العقار الاقتصادي في الاستثمار من شانه تنويع مجالات الاستثمار

يشكل أكثر  عي" والذييالر قطاع التبعية الاقتصادية لقطاع المحروقات أو ما يسمى " بالاقتصاد
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% من قيمة صادرات بلادنا، وهذا ما يؤدي إلى تطوير وتنمية قطاعات ذات بعد 90من 

استراتيجي مثل قطاع السياحة الفلاحة الصناعة الخدمات ... الخ.. بالإضافة إلى وجود منافسة 
ي كثيرا لتحقيق بين المستثمرين في هذه القطاعات الحساسة والتي يعول عليها الاقتصاد الوطن

 1.المنشودةالتنمية الاقتصادية 

تصادية أهم الأهداف المبتغاة من وراء تخصيص بعض الأوعية العقارية لإقامة مشاريع اق ولعل

 :فيتتمثل 

تشجيع  وذلك من خلال تطوير وتنمية مختلف القطاعات كالصناعة والفلاحة والسياحة ....الخ -

لعامة إقامة مشاريع ذات احجام مختلفة والاستفادة من مزايا وتسهيلات الإنتاج والخدمات ا

 المتوفرة فيها. 

  لاقتصادي .االتحتية وتركز الاستثمارات المالية التي تنتج عنها زيادة النشاط  ةتطوير البني -

الأبنية  المناسبة للاستعمال الصناعي أو توفر إقامة المناطق الصناعية من خلال قطع الأرض -
لى عالبحث  أو الوحدات الصناعية الجاهزة الكثير من الجهد والمال على أصحاب الصناعة في

 ...لمشروعاتهمأنسب المواقع الصناعية 

 رفع مستوى الاقتصاد المحلي من خلال استقطاب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال -

 .فنية ومختلف أنواع التكنولوجيا المتطورةوجذب الخبرات العلمية وال

 الوصول بمستوى الإنتاج كما ونوعا إلى المستويات الملائمة لطلب الأسواق المحلية -

 والخارجية.

 .بما يحقق الاكتفاء الذاتي الإنتاجيةتبادل مستلزمات  -

 .ومساعدتها على التطور الصناعيةنحو المناطق  المتوسطة و الصغيرة المؤسسةجذب  -

 .بالبيئة المتعلقة الدوليةتطبيق المواصفات والمعايير  -

 .2الإنتاجية القاعدةتوسيع  -

لوضع العقار بجميع انواعه في خدمه  الدولةورغم كل المساعي والجهود التي بذلتها 

في ظل وجود السوق  ةخاص العقارية للأوعيةالا انه وجب التحكم الجيد في منح  ،التنمية
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وذلك  للثراء غير المبرر أداةك ،لذي يبقى محفز للمستثمرين على استعمالهالموازي للعقار ا

 جزء منه وبيعه  وإنقاصاستغلال العقار في غير محلها  والتلاعبات بشأنرتكاب التجاوزات إب
ا امام الامر الذي يقف عائق الوكالةخرى غير المتعهد المتفق بها مع أستغلاله في مشاريع إ أو

 .1 الرفاهيةلا وهي إتحقيق المتطلبات المجتمع 

 ستثمارتشجيع المستثمرين على الإ: ثانيا

عم دن إقامة مناطق صناعية وتوفير أوعية عقارية للاستثمار من شأنه أن يساهم في إ

 دفع بعجلةفإنها ت وبالتاليالعملية التنموية بصفة عامة وتنمية القطاع الصناعي بضفة خاصة ", 

مخصصة التنمية الاقتصادية بالإضافة على أنها توفر فرص العمل وتوسع من دائرة المناطق ال
ل صتلإقامة المشاريع الصناعية بحيث لا تكون مقتصرة فقط على الشمال والمدن الكبرى بل 

يلي أهم  فيماأن نورد  ويمكنإلى المناطق الريفية والصحراوية وذلك بجذب الصناعة إليها، هذا 

 :دما تحققه مسألة توفير الأوعية العقارية الموجهة للاستثمار من تنمية ودعم للاقتصا

 .مشاريعهم وانجازتهيئة الفرصة أمام أصحاب المؤسسات للحصول على العقارات  -

 .إجراء تغيرات جذرية في هيكل وإنتاج العمل وتنوعهما -

 .الصناعيجذب الاستثمار الخاص للمساهمة في تنمية القطاع  -

 .2 جذب الاستثمار الأجنبي لتوفر امتيازات خاصة بهذه المناطق -

ستعماله إمن مدى  التأكدالاقتصادي المستثمرين  رالعقا هامنح إطارفي  الدولةيتوجب على        

حيث يعد  للدولة الخاصة للأملاكوليس هدرا  ،ستغلاله في محل حيث يكون دفعا حقيقيا للنموإ و

 .3 الماليةفي تغطية تكاليفها  الدولةهم المصادر والموارد التي تستعين بها أ كأحدالعقار 

 بالنسبةوالوضوح  الشفافيةمن  إضفاءهو  الوكالةهذا الشرح المفصل لمهام  إن

وعدم  الوكالةلبس على عمل  أيبرفع  ،للمستثمر من حين وضوح النصوص التي تطبق عليه
بالنظر الى الصلاحيات الكبرى التي  وكالة،عمل  مسألةالاحتجاج على غموض النص في 

 ،بالاستثمار المتعلقة الدوليةتفاقيات لما هو مقرر في الإمنحت لها كما يعد ذلك ايضا تكريس 

توى الدولي وهو عمال على المسبالتصيف مناخ الإ المكلفة الدوليةولما تطالب به الهيئات 
تباعها من قبل المستثمرين إجراءات الواجب لإا و القانونيةعلى النصوص  الشفافيةفاء إض

                                                             
 .607ص   مرجع سابق ,جمال بوستة 1
 .18ص ،بن عزوق منير، مزاري مسعودة، مرجع سابق 2
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لبس وعليه قضاء على سلبيات عدم  أوغموض  أيبرفع  الاستثمارية، لتجسيد مشاريعهم

 .1 استثمار ةلترقي الجزائرية الوكالةالتي لم توضح بالتدقيق مهام  السابقةوضوح النصوص 

 

                                                             
 .77الكاهنة ارزيل مرجع سابق ص 1



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة



 الخاتمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

~ 46 ~ 
 

 الخاتمة:

 تائججملة من الن موضوع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى الدراسة هذهخلصت 

لنقاط جمالها في امجموعة من المقترحات التي يمكن أ لىنستعرض أهمم ما جاء فيها ثم نركن إ

 التالية:

 النتائج:

نثني على المشرع الجزائري على الإصلاحات الجذرية للوكالة الجزائرية لترقية  -

 نب الإداري.الاستثمار خاصة في الجا

 عطى النص الجديد للوكالة عدة اختصاصات هامة في سبيل ترقية وتثمين الاستثمارأ -

 الإنجاز. دلى غاية ما بعالمستثمرين من مرحلة الإنجاز إقة ومراف

وزير ن المشرع وضعها تحت وصاية اللتشكيلة الجديدة للوكالة نلاحظ أ من خلا دراستنا -

اء الأول مما يمحنها سلطة وقوة أكثر وكذلك وجود عدة وزراء من أهم القطاعات كأعض

 .مساهمين في تنشيط الاستثمار في كل المجلات

ل مشرع اهتماما خاصا بدور الترويج واستقطاب الاستثمارات الأجنبية من خلايولي ال -

 .التواصل المباشر مع البعثات الدبلوماسية والقنصليات في الخارج

 .التفصيل في إجراءات تسجيل المشروع الاستثماري من خلال مراسيم تنفيذية -

 .لملفاتلوثائق ودراسة امواكبة المشرع للتقدم التكنولوجي من خلال الرقمنة في إيداع ا -

لملفات االفصل بين الاستثمارات المحلية والوطنية من خلال الشبابيك الموحدة في دراسة  -

 .والمتابعة والمرافقة

من  المشرع هو التسهيل قدر المستطاع في إجراءات العملية الاستثمارية لأحسن ما فع -

 .خلال المنصة الرقمية للمستثمر

 .الأولويات الهامة للسياسة الاستثمارية في الجزائرالعقار الاقتصادي من  -

 

 التوصيات: 

مامه أإصلاح وتحسين النظام المالي الذي يؤثر سلبا على بيئة الاستثمار ويشكل حاجزا  -

 .نشاء بنوك استثمارية تلبي طلبات المستثمرطريق إعن 

 جديدة من التركيز على تعيين كفاءات مؤهلة في الإدارة البشرية لتحقيق مستويات  -

 .دائهاالنزاهة والشفافية في أ

اع لضوء علة القطن وجود ممثل بنك الجزائر في تشكيلة الوكالة له دور في تسليط اأ -

 البنكي والمصرفي.

يج لترولممثليات الدبلوماسية والقنصليات في الخارج من خلال اتفعيل دور السفارات و ا -

 الإيجابي بما تزخر به الجزائر.



 الخاتمة
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 بين رقيالو التعامل نأ لاإ الرقمية المنصة طارإ في بالرقمنة المشرع اعتداد من بالرغم -

 0 نحو بالتعجيل المشرع فنوصي المستثمر كاهن يثقل قائما مزال المستثمر و الإدارة

 .ورق

 .تكثيف الجهود من اجل محاربة البيروقراطية والرشوة ومختلف أنواع الفساد -

  .ومكافحة شبكات المضاربة على العقارالقضاء على السوق الموازية للعقار  -
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 النصوص القانونيةأ. 

 القوانين: /1أ.

، 50، ج ر ج ج، العددالمتعلق بالاستثمار، 2022يوليو  24مؤرخ في  18-22. قانون 1

 .2022يوليو  28الصادر في 
يحدد شروط و كيفيات منح العقار  ،2023نوفمبر  15،المؤرخ في  17 – 23القانون  .2

، الصادر 73،  العددالاقتصادي التابع لأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية

 . 2023نوفمبر  16في 
 

 المراسيم: /2أ.

  :مراسيم رئاسية-  

يتعلق بإصدار التعديل  2020ديسمبر  30الصادر في  442-20رئاسي رقم المرسوم ال. 1
 .82في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد ريالدستو

ة اللجن ، يحدد تشكيلة2022سبتمبر سنة  64، المؤرخ في 296 22مرسوم الرئاسي رقم ال. 2
 18ي الصادر ف ،60العدد ج. ج،العليا الوطنية للطعون المتعلق بالاستثمار وسيرها، ج. ر. 

 .2022سبتمبر سنة 

 

   :مراسيم تنفيدية - 

، يحدد تشكيلة المجلس الوطني 2022سبتمبر 8، مؤرخ في 297-22مرسوم تنفيذي ال. 1
 .2022سبتمبر  18، الصادر في 60للاستثمار وسيره، ج ر ج ج، عدد 

ئرية يحدد تنظيم الوكالة الجزا، 2022سبتمبر  8، المؤرخ في 298-22المرسوم التنفيذي . 2
 .2022سبتمبر  18لترقية الاستثمار وسيرها، ج ر ج ج، صادر بتاريخ 

جزائرية ، يحدد تنظيم الوكالة ال2022سبتمبر  8المؤرخ في  298-22تنفيذي رقم المرسوم ال. 3

 .2022سبتمبر سنة  18، صادرة بتاريخ 60لترقية الاستثمار وسيرها، ج ر ج ج، عدد 

ي ، يعدل و يتمم المرسوم التنفيذ2022مارس  13لمؤرخ في  111-24مرسوم التنفيذي ال. 4
ج، العدد  الذي يحدد التنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها، ج ر ج 298-22رقم 

 .2024سنة مارس 18، الصادر في 19

وطني تشكيلة المجلس اليحدد  2022سبتمبر ، 8المؤرخ في  297-22تنفيذي رقم المرسوم ال. 5
 سبتمبر. 18، صادرة بتاريخ 60للاستثمار وسيره، ج ر ج ج ، عدد 

، يحدد صلاحيات وزير 2002ديسمبر  21مؤرخ في  453- 02المرسوم تنفيذي رقم . 6
 .2002ديسمبر  22،صادر في  05عدد  التجارة، ج ر ج ج ،

رقم  و يتمم المرسوم التنفيذي ، يعدل2022مارس  13في  لمؤرخ111-24المرسوم التنفيذي . 7

العدد  الذي يحدد التنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها، ج ر ج ج، 298 -22
 .2024مارس سنة 18، الصادر في 19
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محدد لكيفيات تسجيل ، ال2022سبتمبر  8، مؤرخ في 299-22. المرسوم التنفيذي رقم 8

اوة تكيفيات تحصيل الإ و تحويلها وكذا مبلغ وأت و التنازل عن الاستثماراأالاستثمارات 
 .2022سبتمبر 18، الصادرة في 60المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار، العدد

 

   :قرارات وزارية - 

، يحدد التنظيم الداخلي للوكالة 2024مارس سنة  14قرار وزاري مشترك مؤرخ في . 1
 .2024مارس  18، الصادر قي 19،الجزائرية لترقية الاستثمار، ج ر ج ج، العدد 

 

 ب.الكتب

لعربي، امركز ، الحماية الاستثمار الأجنبي في القانون الدولي العاماحمد كاظم الساعدي، . 1
 .مصر ،2019 الطبعة الأولى،

 ج. المذكرات و الرسائل الجامعية

 أطروحات الدكتوراه /1ج.

، الجزائري النشاطات الماليه وفقا للقانوندارية للاستثمار في المعاملة الإوباية مليكة، . أ1
 أطروحة لنيل درجه الدكتورة في العلوم القانونية، جامعه مولود معمري.

نيل ل، اطروحة تجربة الجزائر في مجال الاستثمار بين التقييد والتحفيزبن عميروش ريمة ، 

 تيزي معمري،درجة الدكتوة في العلوم ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود 
 ص 2023وزو،

 

 مذكرات الماجستير /2ج.

ة ، مذكرة تخرج لنيل شهاد المجلس الوطني للاستثمارجغام بثينة، حملة جمعة هديل، . 1
 .الماجستير في القانون، جامعة بسكرة

ذكرة ، مالمجلس الوطني للاستثمار: آلية لتفعيل الاستثمارات في الجزائرعسالي نفيسة، . 2

، كلية لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال
 .والعلوم السياسية، جامعة بجايةالحقوق 

، رسالة ماجستير، كلية مركز القانون من منظور قانون الاستثمار. موهوبي محفوظ، 3
 .2009 الحقوق، جامعة بومرداس،

 

 مذكرات الماستر /3ج.
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 كرةذ، معلى الاستثمار في الجزائر 18-22تأثير قانون أسامة شابي، ايمان مرزوقي،  .1
 .ماستر في القانون، جامعة قالمةمكملة لمتطلبات نيل شهادة 

 ، مذكرةارالمركز القانوني للوكالة الجزائرية لترقية الاستثم ،تيداف تونسية، زقاي أغيلاس .2
 .معة مولود معمري تيزي وزوجا لنيل شهادة الماستر في القانون،

 

 د. المقالات

العقار الاقتصادي كآلية لتشجيع الاستثمار و أبن عزوق  منير ، مزاري مسعودة : . 1

ملحقة ، مجلة الموسوعة في القانون و العلوم السياسية، الاستراتيجية للتنويع الاقتصادي 
 .01، العدد01الجامعية قصر الشلالة تيارت ، المجلد 

، الجديد 18_22الإطار المؤسساتي للاستثمار على ضوء القانون رقم يمان بوشارب، . إ2
 .، جامعة خنشلة2023الأول، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، المجلد العاشر، العدد

وذجا، تقيم أداء المرفق العمومي: الوكالة الوطنية لتطوير لاستثمار نميمان لعميري، . إ3

 .2011، 02العدد 21، المجلدللإدارةمجلة المدرسة الوطنية 

ية ، المجلة الاكاديمية للبحوث القانون18_22ضمانات الاستثمار وفق مقران راضية، . أ4
 .2023،، جامعة الجزائر07لمجلد ، ا01سرة، جامعة الجزائر،العددمخبر قانون الأ والسياسية،

، 18-22جديد قانون الاستثمار الالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في إطار أمينة كوسام، . 5

 .2022، 02، العدد 05سطيف، مجلد مجلة طبنة للدراسات العلمية، جامعة

 ، مجلةجنبيدور الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ترقية الاستثمار الأأمينة بن معيور، . 6
 .49، عدد01مجلد، العلوم الإنسانية جامعة قسنطينة

 

لقانون ل، مجلة نقدية 2022ل جديد قانون الاستثمار الجديد لسنة نظرة حورزيل، أالكاهنة . 7

 .2022 ة،، جامعة تيزي وزو كلية الحقوق والعلوم السياسي02العدد 17والعلوم السياسية، مجلد 
، 18-22القانوني للمجلس الوطني للاستثمار على ضوء قانون رقم بن هلال نذير، المركز . 8

 .2021، 05، المجلد02انونية، العددالدراسات حول فعلية القاعدة القالمتعلق بالاستثمار مجلة 

في  المتعلق بالاستثمار في تحسين مناخ الاستثمار 18_22دور القانون ، بن عبيد سهام. 9

دد ، الع07عباس، سطيف، المجلد ، مجلة الفكر القانوني والسياسي، جامعة فرحات الجزائر

 .2023ول، الأ

  )AAPI( مساهمة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثماربوعافية سمير، بولطيف بلال، . 10

ج، ري، دراسة حالة الشباك الوحيد اللامركزي لولاية برج بوعري في دعم وترقية الاستثمار
 .2022،الجزائر ، جامعة برج بوعريريج،02، العدد 06مجلة العلوم الإدارية والمالية، المجلد

، بيلهسالمجلس الوطني للاستثمار: آلية لترقية الاستثمار أم عقبة تعترض اش، جمال قرن. 11

 .2021، السنة 03، العدد 12المجلد  المجلة الاكاديمية للبحث القانوني،
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، قتصاديالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ودورها في حوكمة العقار الاجمال بوستة، . 12
 .2024، 01 ، العدد08واقي المجلد م بأحوث القانونية والسياسية، جامعة كاديمية للبالمجلة الأ

لرقمنة في لية لتفعيل اآالجزائرية لترقية الاستثمار كلة حمصي ميلود، مقلاتي مونة، الوكا .13

 .2023، للعدد خاص،06، المجلدمجال الاستثمار

لخاصة الملكية العقارية اعدالة التعويض ضمان لنزع علال قاشي، عبد الحليم بوشكيوه، . 41

، 02لعددا، مجلة الحقوق والعلوم سياسية، جامعة خنشلة، للمنفعة العامة في القانون الجزائري
 .2021، 08المجلد

لة ، مج18-22الأجهزة القانونية للاستثمار في ظل القانون الجديد رقم لعشاش محمد، . 51
 .2023ول، ، العدد الأ8المجلد  ة الحقوق،العلوم القانونية و الإجتماعية، جامعة البويرة، كلي

 81-22الأنظمة التحفيزية كألية لتشجيع الاستثمار على ضوء القانون لغنج مباركة،  .61

لعقال مين اأ، جامعة ، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصاديةالمتعلق بالاستثمار
 .2023، 03، العدد 12زائر، المجلد الج

ار في ستثمدور اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالإلوط صافيه، سويلم فضيلة، . 71

علوم ، مجلة طبنة للدراسات العلمية الأكاديمية، كليه الحقوق والحمايه حقوق المستثمرين
 .2023 ،01، العدد 06جامعه سعيدة، الجزائر، المجلد السياسية،

لقانون واليات الاستفادة من المزايا في اطار ا الاستثماراتنظام تسجيل شريفي راضية، . 81

ز الجامعي ، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، المركالمتعلق بالاستثمار 18-22رقم 
 .2023، 01، العدد 08ازة، المجلدتيب

، 18-22فاق التنويع الاقتصادي للجزائر في ظل قانون الاستثمار الجديد أشليغم سعاد، . 91

وم السياسية "، كلية العل03، جامعة الجزائر "01، العدد07مجلة الناقد للدراسات السياسية، مجلد
 .  2023والعلاقات الدولية،

وم مجلة العل، الضمانات المقدمة للمستثمر الأجنبي في التشريع الجزائري هشام كلو،. 20

 . 2022، 33، المجلد03خوة منتوري قسنطينة، العددالإنسانية، جامعة الإ
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 الصفحة ضــــــرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـــــــــ

  البسملة

  الإهداء

 ج-أ مقدمة

 5 للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارالفصل الأول: التنظيم الحديث 

 6 المبحث الأول: مفهوم بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

 7-6 المطلب الأول: الطبيعة القانونية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

 8-6 الفرع الأول: مؤسسة عمومية ذات طابع إداري

 9-8 إستقلال ماليالفرع الثاني: الوكالة شخص معنوي ذو 

 10-9 الفرع الثالث: خضوع الوكالة للوصاية الإدارية

ترقية المطلب الثاني: دور علاقة مجلس الوطني للاستثمار والوكالة الجزائرية ل

 الاستثمار في تجسيد ضمانات الاستثمار في التشريع الجزائري
10 

لترقية  وللوكالة الجزائريةالعلاقة بين المجلس الوطني للاستثمار الفرع الأول: 

 الاستثمار
10-12 

 17-31 الفرع الثاني: ضمانات الاستثمار في التشريع الجزائري

 18 لوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارالمبحث الثاني: تشكيلة ا

ية المطلب الأول: الأجهزة الداخلية لإدارة وتسيير الوكالة الجزائرية لترق

 الاستثمار
18 

 22-18 الأول: مجلس الإدارة كجهاز تداولي في الوكالةالفرع 

 24-22 المدير العام( )الجهاز التنفيذي  الثاني: فرعال

 24 ستثمارالمطلب الثاني: الأجهزة الخارجية لتسيير الوكالة الجزائرية لترقية الا

 25-24 الفرع الأول: الشبابيك الوحيدة      

هامهاالمرافقة للشبابيك الموحدة في أداء م الفرع الثاني: الهيئات والإدارات  26-27 

 30 الفصل الثاني: مهام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

ختصاصات الوكالة بشكل عامالأول: إالمبحث   30 

 30 إدارية اختصاصات:الأولالمطلب 

 32-31 والمتابعةمجال التسهيل  :الأولالفرع 

 33-32 الاستثمارالفرع الثاني: مجال ترقيه 

 32 مجال تسيير الامتيازات :الثالثالفرع 

 32 المطلب الثاني: اختصاصات الغير إدارية
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 34-33 الفرع الأول: مجال الإعلام

 34 الفرع الثاني: مجال مرافقة المستثمر

اختصاصات الوكالة بشكل خاص المبحث الثاني:  34 

اتتسجيل الاستثمار إجراءالمطلب الأول:   35 

إجراءات طلب الاستثمارول: الفرع الأ  35-36 

شكل شهادة تسجيل الاستثمار الفرع الثاني:  36-38 

تسيير العقار الإقتصادي: ثانيالمطلب ال  39 

تعريف العقار الإقتصادي: لوالفرع الأ  39-41 

ثاني: دورها في منح و تسيير العقار الاقتصاديالفرع ال  41-45 

لخاتمةا  47-48 

 53-50 قائمة المصادر و المراجع

 56 فهرس المحتويات

ةملخص الدراس  57 
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 الملخص: 

 صيةشخالب تمتعت داريات طابع إة ذمؤسس الاستثمار لترقيه الجزائرية الوكالة تحتوي

 اريةالإد جراءاتالإ تسهيل على تعملو لاأ الوزير تحت وصاية المالي الاستقلالو المعنوية

 ىحتم مساعدتهالمستثمرين وتقوم بمرافقته و  قبل من ةستثماريالا مشاريعال على للحصول

 تجسيد هدفب المختلفة الإدارية ةجهبين ال و بينهم لالتواص تسهيل علىتعمل  المشروع انتهاء

 وة سهلة بطريق مشاريعهم تنفيذ على المستثمرينتشجيع  و لاستثمار بيئة تعزيز في الوكالة دور

 بالمشاريع خاص وطني الشباك و ةلامركزي ةمحلي حيدةو شبابيك وضع لدى الوكالةي ةفعال

 مهام يالجزائر منح لها المشرع قدو ة رقمية للمستثمرمنص و ةجنبيالأ ستثماراتالا و الكبرى

 ر. بالاستثما العلاقة ذات المجالات مختلف في للتدخل النطاق واسعة وصلاحيات

The Algerian Agency for Investment Promotion contains an 

institution of an administrative nature that enjoys legal personality and 

financial independence under the supervision of the Minister. It works to 

facilitate administrative procedures for obtaining investment projects by 

investors and accompanies and assists them until the project is 

completed. It works to facilitate communication between them and the 

various administrative bodies with the aim of embodying the role of The 

agency aims to enhance an investment environment and encourage 

investors to implement their projects in an easy and effective manner. 

The agency has one decentralized local window, a national window for 

major projects and foreign investments, and a digital platform for the 

investor. The Algerian legislator has granted it wide-ranging tasks and 

powers to intervene in various relevant fields .By investing. 
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